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 شكر و عرفان
 

 بعد الثناء و الشكر لله عز وجل في توفيقي لإنهاء هذا العمل  
 و بالمناسبة أتقدم بكلمة شكر و عرف ان و تقدير إلى الأستاذ المشرف , الأستاذ

شراف على هذ  المذرر  ورذل  الدع    و التوجيه و  " على قبوله الإ عبد اللاوي جواد" 
 المرافقة طيلة مد  انجاز هذا العمل.

رما يتسنى لي الشكر إلى جميع أساتذ  رلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة العلامة عبد  
 الحميد بن باديس.

 .و إلى رل عمال المكتبة الجامعية و على رأسه  "ج. طيب" 
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      مقدمة:
هدف الإدارة العامة )الدولة بالأخص( هو تحقيق الصالح العام للأفراد و المجتمع ككل, إن 

فتستعمل في ذلك المرفق العام كوسيلة لتقديم خدمات عامة للجمهور و إشباع حاجيات     
 ومتطلبات الحياة الاجتماعية. 

:" بأنه الأنشطة التي يجب أن تضمن  وجيالعميد دويعرف المرفق العام حسب تعريف    
 ،1وتضبط و تراقب من طرف الحكومة بسبب طبيعتها و التي يمكن تحقيقها بتدخل كلي للدولة"

إلا أن تدخل الدولة في إدارة هذه نشاطات مر بعدة مراحل عديدة تتخلى عدة أنظمة , ففي عقبة 
ر المرافق العام المتعلقة بالنشاطات الدولة الحارسة كان النشاط الإداري ينحصر فقط في تسيي

السيادية فقط كالأمن...., ومراقبة نشاط الأفراد لعدم وقوع أي مساس بالنظام العام و تكتفي 
 الدولة فقط بالتدخل السلبي و هذا مكان معمول به في الأنظمة القديمة.

ولة الحديثة أنشطة وبعد التطور الذي شهدته الدول و إلى نوعية الخدمات التي تقدمها أصبح للد
متعددة تختلف من ناحية النوع و مدى تدخلها في الحياة الاقتصادية, فلم يكتفي تدخل الدولة 
فقط لتنظيم نشاط الأفراد بل الذهاب إلى حد ابعد وهو توجيه النشاط الاقتصادي بعد تبني 

 النظام اللبرالي.
ة الجزائرية في بداية الاستقلال و الجزائر من بين هذه الدول , بحيث عملت السلطات العمومي

,ولكي تستجيب لمطالب الاجتماعية التي كانت مقيدة أثناء الفترة الاستعمارية و التي تحررت 
في بداية الاستقلال محملة الدولة كل شيء ومعتمد عليها في كل شيء وكذلك حتى تتمكن من 

استعمال الآليات القانونية  الانطلاق في عمل التنمية في جميع الميادين ,قد سارعت في إعادة
اللجوء لتحقيق هذا الغرض و لنظام اللبرالي المورث .و قد تم للمرافق العامة أي إحدى أساليب ا

لكن باستعمالات متفاوتة إلى جميع أساليب إدارة المرفق العام, أي تم اللجوء إلى نظام استغلال 
 .2افق العامةالمباشر و مؤسسة العمومية وصولا إلى أسلوب امتياز المر 

ففي بادئ الأمر استعملت الدول الأساليب العامة التقليدية لتسيير مرافقها المختلفة ,بحيث يعتبر 
أسلوب الاستغلال المباشر للمرافق العمومية آو تسيير عن طريق المؤسسة العامة من أقدم 

                                                 
تسيير المرافق العامة و التحولات الجديدة , مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق ,كلية الحقوق نقلا عن نادية ضريفي ,  - 1

 . 1, ص  7002/7002, جامعة بن يوسف بن خدة , الجزائر ,
 . 121, ص  7002الطبعة الأولى , -تنظيم الإداري و نشاط الإداري –, الوجيز في القانون الإداري د أ. ناصر لبا - 2
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ذا النوع من تسيير الطرق و أكثرها تداولا في التشريعات السابقة , إلا أن نتائج المترتبة عن ه
كانت غير مرضية بسبب تطور الحياة الاقتصادية التي تحتاج إلى تعديل في كل وقت و 

 مرونة في الاستعمال وتطور طرق تسيير مرافقها.
وبهذا الصدد اعتمد الإدارة العامة ) الدولة( لانتهاج أسلوب جديد للتسيير المرفق العام و متمثل 

يعد كوسيلة أنجع للانتقال من طريقة المباشرة إلى طريقة غير في تفويض المرفق العام الذي 
مباشرة لتسييره , بهدف تخفيف العبء المالي على خزينة الدولة و ضمان استمرارية المرفق 

عد التفويض من العقود الإدارية التي تسمح للخواص من تسيير المرفق العام بحيث يالعام . و 
از شخص سواء من القانون العام أو الخاص بإنشاء تكلف بموجبه الإدارة مانحة الامتي

واستغلال مرفق عام بمقابل مالي ويتخذ هذا الأسلوب عدة أشكال تتمثل في عقد الامتياز و 
و قد عزم المشرع الجزائري على تأطير ذلك من خلال خلق  botالإيجار و عقد البوت 

-12و مرسوم التنفيذي رقم  742-11مجموعة من القوانين من بينها المرسوم الرئاسي رقم 
111 . 

: هو ضمان حسن سير المرفق العام و تحقيق المصلحة العامة للجمهور تكمن أهمية الدراسة
و ذلك بالتطرق إلى أساليب إدارة هذا الأخير و مدى تدخل الدور الدولة في ذلك. ومن جهة 

تصادية و دوره في أخرى الحث على مشاركة الخواص في تسيير بعض من المرافق العامة الاق
تخفيف العبء على ميزانية الدولة و كذا السهر على إنعاش و النهوض بالاقتصاد الوطني لما 

 يعرفه القطاع الخاص بتميز و فعالية في التسيير.
.       ما هي أساليب المعتمدة لتسيير المرفق العام في الجزائرو منه نطرح الإشكالية التالية:  

 الية عدة تساؤلات فرعية تتمثل فيما يلي : وينسب على هذه الإشك
 .؟ ما هي الأساليب العامة لإدارة المرافق العامة -
 .؟ ما هو مفهوم تفويض المرفق العام -
   .؟ما هي أشكال تفويض المرافق العامة في الجزائر -

 : و من بين الصعوبات التي وجهتها في العمل
 العام وذلك لاعتبارين هما :هي قلة المراجع التي تتضمن موضوع إدارة المرفق 
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موضوع الدراسة هو موضوع فرعي أي لا يوجد كم هائل من الكتب التي تدرسه بصفة  -
 ."والنشاط الإداريالإداري لتنظيم خاصة مثال وجود كتب شاملة "

وانه فيما يخص تفويض المرفق العام فهو أسلوب جديد معتمد و دراسة جديدة لم تحضا  -
 كبيرة من قبل الفقهاء و القانونيين.لحد الساعة إلى دراسات 

: هو الميول و الرغبة في معرفة إدارة وفيما يخص الأسباب الراجعة لاختيار موضوع بحثي
المرافق العامة في الجزائر من جهة ,معرفة معنى تسيير المرفق العام عن طريق التفويض 

 من جهة أخرى .  BOTوخاصة ما تعلق بعقود البوت 
لتحليل النصوص القانونية  المنهج الوصفي والمنهج التحليليع استعملت وفي دراسة الموضو 

 التي تطرقت للموضوع.
فصلين, الفصل الأول  للإجابة على الإشكالية المطروحة لموضوع المذكرة اعتمدت علىو 

يتحدث عن الأساليب العامة لتسيير المرفق العام في الجزائر أما الفصل الثاني بدوره يشمل 
 ة جديدة لتسيير المرفق العام في الجزائر. تفويض كآلي

بحيث يتضمن الفصل الأول مبحثين , المبحث الأول: الاستغلال المباشر للمرافق العمومية 
ويتضمن أيضا مطلبين بحيث المطلب الأول بعنوان ماهية الاستغلال المباشر أما المطلب 

" أسلوب يخص المبحث الثاني ماأما في الثاني فعن الآثار المترتبة عن استغلال المباشر.
المؤسسة العامة لتسيير المرفق العام" فهو أيضا ينقسم إلى مطلبين المطلب الأول عن ماهية 

 المؤسسة العامة أما المطلب الثاني فعن تنظيم مؤسسات العامة.
, يتعلق المبحث الأول عن ماهية يتضمن مبحثين وبالرجوع إلى الفصل الثاني فهو أيضا

ق العام بحيث ينقسم إلى مطلبين يعالج المطلب الأول مفهوم التفويض أما تفويض المرف
المطلب الثاني طريقة إبرام عقد التفويض.  و بما يخص المبحث الثاني و الأخير الذي يتعلق 
بأشكال تفويض المرفق العام الذي هو أيضا ينقسم إلى مطلبان بحيث يندرج المطلب الأول 

ر أما المطلب الثاني فعن عقد البناء و الاستغلال و نقل الملكية حول عقدي الامتياز والإيجا
 ( كآلية جديدة لتسيير المرفق العام في الجزائر . BOTالبوت )
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  تمهيد :
السلطة العمومية اتجاه المواطنين بصفة مباشرة أو المرفق العمومي هو نشاط تقوم به 

غير مباشرة أي تحت رقابتها )وفي بعض الحيان هو نفسه الجهاز العمومي الذي يقوم بالنشاط( 
 1بهدف تحقيق مصلحة عامة و خاضعا في ذلك و لو جزئيا إلى قواعد القانون العمومي 

إلى تحقيق الصالح العام للمواطنين ,  ومنه فان المرفق العام هو النشاط الذي يهدف        
فهو من حيث التسيير يخضع كأصل لإدارة الدولة أو إحدى هيئاتها من خلال تدخلها المباشر 

, لكن في ظل تزايد دور الدولة وحجمها في التدخل وزيادة المرافق العامة ,  لتسيير المرفق العام
دف الوحيد الذي كانت تسعى له وهو أدى هذا الأخير إلى جعل الدولة مسير فاشل بسبب اله

 .البحث عن المردودية الاجتماعية فقط  و لم تعد الدولة و الجماعات المحلية قادرة 
من حيث الكم آو النوع ولد  سواءوبسبب تعدد مجالات قادرة على مواكبة هذا التحول         

سلوب جديد لتسيير المرافق و عليه لجأت الجزائر كغيرها من الدول إلى اتخاذ أ اختلالات كبيرة
 العمومية عن طريق إنشاء المؤسسات العمومية  لغرض تحسين الخدمة العامة.

و لهذا أصبحت الإدارة العمومية تسر مرافقها عن طريق أسلوب الاستغلال المباشر خاصة   
ة و ذلك الإدارية منها ,و تعتمد لتسيير بعد المرافق الصناعية و التجارية بأسلوب المؤسسة العام

 لهدفها الوحيد هو تحقيق المنفعة آو ما يسمى بالصالح العام. 
 .: ما هي الأساليب العام لتسيير المرافق العمومية في الجزائر ؟ومنه نطرح التساؤل التالي

سنتطرق في هذا الفصل إلى الأساليب العامة لإدارة و تسيير وللإجابة على هذا التساؤل   
ذ شكلين الاستغلال المباشر )المبحث الأول( و المؤسسات العامة والذي تأخ ،المرفق العام

 .بتطرق إلى المفهوم العام والأنواع و كذا تقييم الأسلوبين)المبحث الثاني( 
 
 
 
 

                                                 
1

 124ص  مرجع سبق ذكره ,. ناصر لباد , أ - 
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و لتسيير مرافقها ركزية  ملاال أو المركزية  العامة الجزائرية سواء كانت  الإدارة إن         

الاستغلال المباشر أي دون تنفصل و تستقل تلك المرافق العامة  العامة أن تلجأ إلى أسلوب 
 1قانونيا عن الجهة الإدارية التي أحدثتها أو أنشأتها , حيث أنها لا تكتسب الشخصية المعنوية

ببث  ى الله عليه و سلمالرسول صلو هذا الذي كان معمول به في نواة الإدارة في عهد     
, بحيث كانت الإدارة 2الدعوة , و أخذ الغنائم و الصدقات , و الجزي و العشور ) الجمارك (

 تضم العديد من المرافق العمومية كالمساجد ... وغيرها.
و تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة هي التي تتولى إدارة المرفق العام عن طريق أموالها      

ها , و لهذا الصدد ينتج عن هذا التسيير نتائج عديدة  ,   و عليه نقسم هذا المبحث و موظفو 
إلى مطلبين المطلب الأول بعنوان " ماهية الاستغلال المباشر و نتائج المترتبة عنه" , أما 

 من نتائج و مزايا . "الآثار المترتبة عن الاستغلال المباشر المطلب الثاني " 
 

 ب الأول:ـــالمطل

 اشر ــلال المبـاهية الاستغــم                      

 . فالإدارة نفسها هي التيكل العادي لتسيير المرفق العموميالاستغلال المباشر " و هو الش  
 .و تخضع في هذا للقواعد المقررة في الميزانية تشغيله بواسطة أعوانها و أموالهاتقوم ب 

 3(  الأول) الفرع  انون العمومي "العمومية و مستعملة في ذلك أساليب الق
يتبع عادة في إدارة المرافق العمومية التقليدية و يخل   la régieو أن أسلوب الإدارة المباشر   

في هذا التنظيم الإدارة المركزية للوزارات ) دولة( و الإدارات المحلية ) البلدية و الولاية( الذي 
 سنتطرق إليه )الفرع الثاني ( .

 

                                                 
 7002, دار العلوم و النشر و التوزيع , عنابة ,  - الإداريتنظيم و نشاط  – الإداريد. محمد بعلي الصغير , القانون  - 1

 721ص 
)  الإداريةعلى طلبة السنة الثانية شعبة العلوم القانونية و  ألقيتد. شاكري سمية , محاضرات في قانون المرافق العامة ,  - 2

 .  2ص ’  7011/7070( ,الموسم الجامعي  الأولالسداسي 
 .707ص  ,د. ناصر لباد , مرجع سبق ذكره - 3
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 : التعريف الفقهي –1

لقد اجتهد الفقه في وضع تعريف للاستغلال المباشر لمرفق العام , بحيث تعددت      
عام يتم تسيره من قبل الدولة باستخدام التعريفات , إلا أن الفكرة رئيسة تتمحور في أن المرفق ال

 أموالها و موظفوها حيث كالأتي :
تقوم  الطريقة التي "طريقة الاستغلال المباشر هي  أنعلى  سليمان الطماوي الأستاذعرفه     

مرفق عام مستعينة في ذلك بأموالها و موظفيها و مستخدمة في ذلك وسائل  بإدارةفيها الدولة 
 .القانون العام 

انه هذا النظام لا  إلىهذه الطريقة التي تدار بها جميع المرافق العمومية في الوقت الحاضر  و
 إدارةاستعملته في  –و منها مصر  –الكثير من الدول  أنبل  الإداريةيقتصر على المرافق 

 .1"بعض المرافق الصناعية و التجارية كالسكة الحديدية 
( عندما يؤمن تسيير المرفق la régieاشر )بير الميتسال احمد محيو: "كما عرفه الفقيه     

العام مباشرة من قبل المجموعة العامة ) الدولة , جماعات المحلية ( و التي تتولى مسؤولية , 
 القانون العام ) امتيازات  أدواتتتصرف بواسطة وكلائها و وسائلها المادية مستعملة  فالإدارة

   2السلطة العامة ( 
المرفق العام الذي  بإدارةبنفسها القيام  الإدارةتتولى  أنفالاستغلال المباشر هو  و بالتالي   

اخل في علاقاتها مباشرة مع منتفعين بالخدمة من خلال موظفيها , مستخدمة دحيث ت أنشأته
 3القانون الذي يحكم المال العام . إطارفي ذلك السلطة العامة في 

قليدية و ذات الطابع الوطني مثل تا المرافق العمومية الو هذه هي الطريقة التي تدار فيه    
المرافق العامة  لإدارة أحياناو الدفاع , و القضاء , الصحة و التعليم ,وقد يستخدم  الأمنمرافق 

                                                 
, مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام ,كلية  ق العامة في الجزائرالنظام القانوني للمراف, ربيعة أمينةمنقولا عن  - 1

 .72ص  7011/7012الحقوق و العلوم السياسية ,جامعة العقيد اكلي محند اولحاج , البويرة ,
 . 12ص   , مرجع سبق ذكره نادية ظريفي , تسيير المرفق العام و التحولات - 2
 .12, ص  د. شاكري سمية , مرجع سبق ذكره 3
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هذه  إدارة أمروريد المياه و الكهرباء بحيث يترك المحلية , كمرفق النقل داخل المدن و مرافق ت
 لإدارة أيضا الأسلوبهذا  أيضاتخدم يس, و قد للمجالس المحلية  عليها الإشرافالمرافق و 

مثل  إدارة إلى الآنالمرافق الاقتصادية مثل مرفق الاتصالات ومرفق النقل , وان كان التوجه 
 1. أخرىهذه المرافق بطرق 

 التعريف التشريعي : – 2  

بل ’ لمباشر لمرفق العام ان المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا صريحا للاستغلال ا         
 اكتفى بالإشارة إليه في بعض القوانين كالأتي :

تستعمل  أن: " يمكن للبلدية  أن ىعل 10/11من قانون بلدية رقم  111وفي نص المادة   
 الاستغلال المباشر مصالحها عن طريق 

خزينة البلدية  مينأو نفقات الاستغلال المباشر في ميزانية البلدية ,يتولى تنفيذها  إراداتتقيد 
 2مومية " عطبقا لقواعد المحاسبة ال

المجلس الشعبي الولائي : " يمكن  147المادة نص و نص عليه أيضا في قانون الولاية في  
 3ان يستغل مباشرة مصالحه العمومية عن طريق الاستغلال المباشر " 

 
 : الاستغلال المباشر للمرفق العام في الدولة الإسلامية : ثانيا
 . ها في الأمم هو حسن إدارة البلادو من الرسائل التي يسعى الإسلام إلى إرسائ     
في عهد الرسول الله صلى الله عليه و سلم , كان يقوم بجمع الغنائم و الصدقات و الجزي  )و 

ة و العشور , و أبدا الخلفاء المسلمون نجاحا باهرا في إدارة البلاد حيث ابتكروا و أبدا في الإدار 
كالمساجد والمدارس  بالاستغلال المباشرالتي كانت تضم العديد من المرافق العمومية و تديرها 

 القرآنية و العشور و غيرها. 

                                                 
 ,أ. اكثم وجيه عبد الرحمان سليمان , تنظيم المرافق العامة ) دراسة مقارنة( , الطبعة الاولى , الشامل للنشر و التوزيع  - 1

 . 111و  114, ص  7012فلسطين , 
 .   7011 جويلية 02, الصادرة في  17يتعلق بالبلدية ,ج.ر  عدد  , 7011يونيو سنة  02,مؤرخ في  11/10قانون رقم  - 2
 . 7017ماي  11الصادرة في  , 11,يتعلق بالولاية ,ج.ر عدد  7017 فيفري 71, مؤرخ في  02-17قانون رقم - 3
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بحيث كان يعرف الاستغلال المباشر أنداك  :" فكانت الدولة تقوم بنفسها أو تحت إشرافها في 
ة اليوم , بمهمة إدارة المرافق العمومية شكل الإمارة أو الولاية والتي يقابلها الولاية و المديري

 مستعينة بأموالها و موظفيها "  
و قد عرفت الشريعة الإسلامية المرفق العام بالمفهوم العام حسب الماوردي بأنه كل نشاط    

تقوم به الإدارة لصالح الجمهور و من ذلك إرفاق الناس في الأسواق و أبنية الشوارع و الرسوم 
 1.(سوم النظافة عبر الجسور و ر 

و في خلاصة القول  أن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تدار المرافق العامة      
من أموال الولاية التي يتم جمعها من الرسوم المتحصل عليها , و بهذا يتم تداول الأموال و 

الحبيب للوصول  على سيرة نبينا مالالتزاعدم هدرها في العبث , و لهذا يجب على ولاة أمورنا 
 إلى حكم راشد و عادل .

  
من إنشاء المرافق العامة هو تحقيق مصلحة عامة للأفراد بتقديم  الأسمىإن الهدف           

مقابل مالي ) ثاني( لان خدمة عامة ) أولا( لتخفيف عن أعباء الحياة اليومية , و ذلك دون 
 الهدف من إنشاءها ليس الربح المالي الذي يعتبر هذا الأخير ميزة أساسية للخواص .

او  l’intérêt généralتحقيقي الصالح العام  إلىالمرفق العمومي يستهدف  إنشاء إن     
 .l’utilité publique  2مومية عكما يقول البعض المنفعة ال

 بالصالح العام في صورته العامة هو سد حاجات عمومية او تقديم خدمات و يقصد
    للمواطنين. 
تحقيق منع عام , و يقصد  إلىكان يستهدف  إذا إلامشروع مرفقا عاما  أياعتبار لا يمكن  

ه تقديم خدمات عامة للجمهور و هذ أوحاجات عامة  إشباعبالنفع العام في صورته العامة 
توفير وسائل المواصلات و قد تكون  أوالمياه و الكهرباء  كإيصالالخدمات قد تكون مادية 
 . 3معنوية كالتنظيم الإداري

                                                 
 . 4 -2د. شاكري سمية , مرجع سبق ذكره , ص  - 1
 . 110ص  ,أ. ناصر لباد , الأساسي في القانون الإداري ,الطبعة الأولى ,دار المجدد لنشر و التوزيع  - 2
 . 21. ناديا ضريفي , مرجع سق ذكره , ص د - 3
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, و  إنشاءهافما هو هدف  إلاو  الأفرادليس هدف المرافق العامة الربح الذي يبحث عنه     
يحصل عليها الجميع  أنالخدمة العامة و مجانيتها و يمكن عندما وجدت المرافق العامة وجدت 

 دون مقابل ,فالمجانية هي القاعدة و الأصل . 
 .1خاصة تلك المرافق الإدارية التي تسيرها الدولة مباشرة  

   
" التسيير المضمون من  بأنه أيضارف فق العام يعالاستغلال المباشر للمر  نإ            

طرف الجماعات المحلية العمومية ) الدولة و جماعات المحلية ( بنفسها و بوسائلها الخاصة , 
و لا يملك مرفق عام استقلالية مالية , و ليس له جهاز تسير خاص به , و لا يملك شخصية 

  2سؤولية الجماعة العمومية هي التي تثار " فان م الآخرينمعنوية مستقلة و في حالة نزاع مع 
القسم الثاني  أما,  بل الدولةتسير المرفق العام من ق:  أولاقسمين  إلىو عليه سنقسم هذا الفرع 

 تسيير المرفق العام من قبل الجماعات المحلية ) البلدية و الولاية (
 

مصالحها  أون طريق الدولة يكون عن طريق الوزارات تسيير المرافق العمومية ع إن    
و الخارجية كونها مرافق ذات الطابع الوطني يمتد ممارسة نشاطها على كامل التراب الوطني 

عليها  الإشرافيكون  أنتقدم خدمة عامة لجميع سكان الدولة , لدلك تحرص الدولة على 
تتراجي و ذات الطابع السيادي تسيرها بصفة مباشرة . فهذه المرافق الوطنية ذات طابع الاس

هذه  أهمبسيادة الدولة و تمس  لأنهاعنها مهما كان عبئها المالي تتخلى  أنالدولة لا يمكن لها 
 3. الأمنالتسيير المباشر هي مرفق الدفاع و مرفق  بأسلوبالمرافق الوطنية التي تدار 

المحلية  الإدارةد بمزايا كثيرة , نظرا لقرب تير المباشر للمرافق المحلية يهيالتس أنيمكن القول  
 ها لحاجاته اليومية و حصرها .تمن المواطن و اتصالها الدائم به و معرف

                                                 
 .70, ص مرجع سبق ذكرهمنقولا عن ناديا ضريفي ,  - 1
2 - François Meyer ,préparation aux concours ,( les modes de gestion des S.A ) , paris , 2004 

, p :01.   
ديسمبر  1أبحاث قانونية و السياسية , العدد الخامس , صبرينة عصام ,تسيير المرفق العام في القانون الجزائري , مجلة   - 3

 . 710,ص  7012
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) بلدية و الولاية ( هو سد حاجيات مشتركة اشر من قبل الجماعات المحلية بو يتمثل تسيير الم
 ليم معين ) بلدية أو ولاية ( كمرفق النقل المحلي و النظافة .و منافع معينة لسكان إق

 الولاية : – 2
للمجلس  147المشرع للولاية بموجب المادة  أجازقد  7017قانون الولاية لسنة  إلىبالرجوع 

 .1عن طريق الاستغلال المباشر  الشعبي الولائي استغلال مصالحه العمومية بصفة مباشرة
 البلدية :  – 0
التي تحدد عدد و حجم  10-11من قانون البلدية رقم  141د صلاحيات البلدية بالمادة تحد  

فيما يتعلق بطرق تسيير هذه  أماسائل و احتياجات كل بلدية و و  إمكانياتالمصالح حسب 
من قانون بلدية :" يمكن تسيير هذه المصالح مباشرة في  7فقرة  110المرافق فنصت المادة 
التفويض "  أوفي شكل مؤسسة عمومية بلدية عن طريق الامتياز  أواشر شكل الاستغلال المب

تستغل مصالحها العمومية عن طريق  أنانه يمكن للبلدية  111ثم ذكر هذا القانون في المادة 
الخزينة البلدية  أمينومية في ميزانية البلدية و يتولى تنفيذها مالاستغلال مباشر للمرافق الع

 2.ومية لقواعد المحاسبة العم
و من بين تلك النشطات الإدارية التي تقوم بها مصالح البلدية و تكتسي طابع المصلحة العامة 

 .أمينه عن طريق الاستغلال المباشر) مثلا مرفق الحالة المدنية ( تقوم البلدية بت
و في خلاصة القول نجد أن هذا التقسيم لا يعني الانفصال التام للدولة و الجماعات     
لية بل هناك تعاون ما بين الهيئات المركزية و المحلية , و قد جاء هذا التقسيم للضرورة المح

 تحسن الخدمة العامة للمواطن و عدم المماطلة في اصدرا القرارات أو تقديم الخدمة الوطنية .
 
 
 
 

                                                 
ماي  11الصادرة في ’  11,يتعلق بالولاية ,ج.ر عدد  7017فيبرايل  71, مؤرخ في  02-17من قانون رقم  147المادة  - 1

7017. 
 .11د. شاكري سمية , مرجع سبق ذكره , ص  - 2
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أن المرافق العمومية خاصة الإدارية ) المرافق التقليدية ( تتم إدارتها كما سبقت الإشارة       

عن طريق الاستغلال المباشر من طرف الهيئات الوطنية ) الدولة( لتحقيق المنعة العامة للأفراد 
للمرفق و الهيئات المحلية ) الولاية و البلدية ( ذلك لتلبية حاجات الأفراد , وحسن سير الحسن 

 العام , و كل هذا يولد مجموعة من الآثار .
عيوب و من بين هذه الآثار: النتائج المترتبة عن الاستغلال ) الفرع الأول ( و مزايا و 

 .الاستغلال ) الفرع الثاني (
 

 ينتج عن استغلال المباشر عدة نتائج كالأتي :   
الموظفو هم موظفون تابعون للدولة ) الوزارات , الولاية , بلدية ( المنشئة للمرفق , حيث 2-

 تكون علاقة العمل قائمة بين الجهة الإدارية المنشئة لمرفق ) الدولة , الولاية , البلدية ( و بين 
 الموظف بالمرفق و عليه تبقى علاقة العمل قائمة حتى في حالة إلغاء مرفق العام .

 المرفق . أنشأتالمسؤولية هي مسؤولية الهيئة التي  – 0
الاستغلال المباشر لا يتمتع بالشخصية المعنوية و بالتالي لا  إطارالمرفق المنشئ في  -3

التعاقد و ليس له حق التقاضي , و لا يتمتع بوجود قانوني متميز و مستقل , فهو عبارة يمكن 
  1قانوني .عن تنظيم داخلي تابع للهيئة في نظامه ال

و عليه فان جميع التصرفات التي تتعلق بالمرفق العام ) قرارات ,عقود ( و سواء كانت قرارات 
إدارية ) تنظيمية أو فردية ( تصدر أو تبرم من الناحية القانونية من طرف السلطة المختصة 

 بالجهة الإدارية المنشئة للمرفق العام 
المرافق العامة المسيرة في شكل استغلال مباشر  دارةلإالمخصصة  أموال أنالقاعدة العامة  -1

 .2انه لا يتمتع بذمة مالية مستقلة  إذالمرفق ,  أنشأتالتي  لإدارةهي ملك 
                                                 

 ئري .من قانون المدني الجزا 10المادة  - 1
 . 721محمد بعلي صغير , مرجع سبق ذكره ,ص  - 2
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و نفقات  إيرادات: " تسجل  7017من قانون الولاية لسنة  144نصت المادة  بحيث  
 1" الاستغلال المباشر في ميزانية الولاية حسب قواعد المحاسبة العامة

استقلال مالي عن الشخص  بأيالمباشرة  الإدارةلا تتمتع المرافق العامة المدارة بطريقة    
المعنوي العام الذي يتبعه , فهو المسؤول عنها ماليا , فعليه يقع عبئ النفقات الجارية 
 والاستثمارية و ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في موازنة هذا الشخص المعنوي العام

 .2فائض مالي يتحقق  أي أيضا إليهفي الموازنة العامة للدولة , ويؤول 
من قانون  200و هذا ما نصت عليه المادة يخضع في منازعاته إلى القانون الإداري  -5

المحاكم الإدارية هي الجهات الولاية العامة في  "الإجراءات الإدارية و المدنية كالأتي : 
 .المنازعات الإدارية 

 أوبالفصل في أول درجة , بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا , التي تكون الدولة تختص 
 .3"الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها 

 . بحثهاغلب المرافق العمومية في التسيير المباشر غير مربحة أي إدارية  -6
 

  
باعتبار أن الاستغلال المباشر من إحدى الطرق الكلاسيكية لسير المرفق العام في الجزائر     

       را بالمرافق التقليدية , أدى ذلك إلى تمييز بمجوعة من مزايا ) أولا ( و عيوب يو تعلقه كث
 ) ثانيا(  للاستغلال المباشر .

إن الاستغلال المباشر و ما يقدمه من منع للمرفق العام و التي يترتب عليه جملة من المزايا   
 كالأتي : 

خاصة الإدارية لأنها لا تحقق أرباح لهم , ولتعلق هذه للمرافق العمومية ترك الخواص + 
للعامة لما ينتج عنه  من أثار مثال عن مرفق الأخيرة بكيان الدولة و حساسيتها و عدم تركها 

 الحالة المدنية التي تسيره البلدية بنفسها و بأجهزتها و موظفوها .
                                                 

 . 7017من قانون الولاية لسنة  144المادة  - 1
 . 112ص  ,أ. اكثم وجيه عبد الرحمان سليمان , مرجع سبق ذكره  - 2
 ية و الإدارية .نالمد تاالإجراءمن قانون  200المادة  - 3
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+ المرافق عامة المسيرة بهذا الأسلوب , يحسن تسييرها بوسائل القانون العام و أساليب الضبط 
 الإداري, و بذلك تترك لإدارتها من قبل الإدارة العامة بحد ذاتها .

+ ازدياد تدخل الدولة كثيرا من المجالات على حساب الأفراد , ومن هذا الشأن يساعد هذا 
الأسلوب على ازدهار و تطو على اعتباره أسلوب الخصب لسيطرة و استغلال الدولة لمرافقها 

 استغلالا مباشر.
خمة + عجز الخواص عن تدبير بعض المرافق العمومية الإدارية لأنها تحتاج إلى أجهزة ض

 . 1ووسائل مالية كبيرة و تنظيم فعلي

+ البيروقراطية , خاصة في المرافق الإدارية فعادة الاستغلال مباشر يؤدي إلى سوء الخدم 
 وعدم النجاعة .

لتقييم + عدم مواكبة الاستغلال المباشر لأساليب التسيير الحديث لاسيما غياب التقييم و ا
ة عامة على نوعية الخدمة بصف, بالإضافة إلى غياب الرقابة الدورية ذاتي و التغذية الراجعةال

 .المقدمة
 + التقيد بالقوانين و اللوائح و التعليمات مما يؤدي إلى قتل الابتكار .

 غياب النجاعة . إلى+ عدم تطابق القوانين بالواقع مما يؤدي 
 2فة الاقتصادية للخدمة .+ عدم تحكم في النفقات و ارتفاع التكل

 + و يشهد أيضا هذا الأسلوب اختلالات متعلقة بالجاني التسيير , خاصة ما يتعلق بمشكل :
: وجود اختلالات كبيرة مرتبطة بإنشاء القوانين ,بحيث انه ترتبط  نجاعة  التشريع -        

 ه .انفصاله عنه , و النتائج التي يحققها عند تطبيق أوالقانون بالواقع 
: اعتماد على مناهج التقليدية مما انعكس سلبا على أدائها ومرددوها , مما  أساليب -        

 يشكل عائق على التحولات الجديدة للمرافق العمومية التي هي في تطور دائم .
 .  3عدم التحكم في النفقات -        

                                                 
ادارة المرافق العامة في الجزائر ,مذكرة لنيل شهادة الماستر , كلية الحقوق و  منقولا عن بوبنيدر فؤاد , مسيود سلام , طرق - 1

 . 12ماي , قالمة , ص  2العلوم السياسة ,جامعة 
 . 21و  20د. شاكري سمية , مرجع سبق ذكره ,ص   - 2
 . 10-41نادية ضريفي , مرجع سبق ذكره , ص  - 3
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المرفق ,  إدارةفي  أساسابر الموظف يعت أنلات متعلقة بالموارد البشرية كون + و كدا اختلا
الخدمة العامة فسوف  لأداءلا يتمتع بالكفاءة المهنية و النشاط والتحفيز  الأخيروان كان هذا 

 سير المرفق العام .سلبا على  يؤثر
 

 
 الأفرادحاجات  إشباعبتسيير مصالحها بنفسها و تقوم السلطة العمومية  أن الأصل          

 بأسلوبالصلاحيات المخولة لها قانونا بتسيير المرفق و تنفيذه  إطاربنفسها , لكن يمكنها في 
 .مؤسسة 

و قد كانت الجزائر و كغيرها من الدول تعتمد على أسلوب الكلاسيكي الذي كان معروف     
, لكن  في تسير الشخصي للمرافق العمومية  المحليةالدولة و الجماعات  و يعتمد على آنذاك

عجزها و عدم استطاعتها السيطرة على جميع المرافق فرض إيجاد مؤسسات عمومية تقوم على 
 .مبدأ التخصص في تسيير المرفق العمومي و تضمن نوعا من الاستقلالية و الفعالية 

يجاد هذه المؤسسات العمومية هو ال   تخصص الذي تتميز به الحياة و الغرض من إنشاء وا 
الحديثة و للتكفل بالمرفق العام بطريقة أكثر فعالية خاصة و أنها تغطي تقريبا كافة مجالات 

 .1تدخل الدولة و تزايدها سنويا بتزايد دور ووظائف الدولة 
التحدث  ( و الأولمفهوم المؤسسة العمومية ) مطلب  إلىسنتطرق في هذا المبحث و عليه 

 .) المطلب الثاني (  المؤسسات العمومية تنظيم عن 
 

                                                 
 . 42ص  ,نقلا عن ناذية ضريفي , مرجع سبق ذكره  - 1



 الأساليب العامة لتسير المـرفق العـام في الجــزائر                                                     الفصل الأول

 

17 

 

 مية 
)الفرع ثم إلى مفهوم أصلي للمؤسسة  ( الأول)فرع  سنتطرق إلى تعريف المؤسسة العمومية   

 . )فرع الثالث( العمومية و أخيرا خصائص المؤسسة العمومية( الثاني
 

 

ون العام و الذي تعرف المؤسسة بأنها ذلك الشخص المعنوي العمومي الخاضع للقان     .1
 , ومكلف بتسيير المرفق العمومي و يتمتع بالشخصية المعنوية .يقوم بنشاط مخصص

بأنها : " مرفق عام يدار عن طريق منظمة عامة يتمتع الطماوي  سليمان الأستاذو عرفها  
 بالشخصية المعنوية " .

عامة تتمتع بالشخصية القانونية و بالاستقلال  إدارية: " منظمة  بأنها  عوابدي عمارو يعرفها 
 إلىو الخضوع المركزية المختصة بعلاقة تبعية  الإدارية, ترتبط بالسلطات  الإداريالمالي و 

محددة في نظامها  أهدافلتحقيق  اللامركزي الإداري بأسلوبو هي تدار  الإداريةرقابة ال
   " .القانوني 

و يصطلح عليها بأسلوب الهيئات العامة أيضا و يقصد به ذلك الأسلوب الذي تنتهجه الدولة 
 . 1عندما تنشئ مرفق و تمنحه الشخصية المعنوية و تعهد له صلاحية إدارة نفسه بنفسه

 بأنها : " مرفق عام يتمتع بذمة مالية مستقلة "  (duguitدوجي ) يعرفها أيضا الفقيه و 
 و من هذه التعريفات نستنج ما يلي :   
 + أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن الدولة  
 + أن يكون لها حق التقاضي  
 + أن يكون لها حق التعاقد دون الحصول على رخصة. 

لذي تتمتع به المؤسسات العامة مقيد بقيد التخصيص و خضوعها لنظام إلا أن هذا الاستقلال ا
 2الوصاية .

                                                 
 . 21د. شاكري سمية ,مرجع سبق ذكره ,ص  - 1
 . 71منقولا عن ربيع امينة , مرجع سبق ذكره ص  - 2
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ير يويعرفها الدكتور محمد بوسماح بأنها : " شخص معنوي للقانون العام و هي مكلفة بتس   
 1مرفق عام " .

و بالتالي فان أسلوب المؤسسة لتسيير المرفق العمومي يعتبر أسلوب وسيطي بين التسيير 
ر و تفويض في التسيير , حيث أن أسلوب المؤسسة تعهد فيه السلطات الإدارية المركزية المباش

و اللامركزية لأشخاص عمومية أخرى مهمة تسيير مرفق عمومي أما أسلوب التفويض فتعهد 
 2فيه السلطات الإدارية مهمة التسيير الخاص .

 أنداك ة , و الذي كان يسمىالتسيير للدولنوع من هذا  الإسلاميةوقد عرفت الدولة  . 0  
 ببيت المال.

الدولة و نفقاتها و على مواردها  إيراداتعلى  الإشرافبيت المال هو المؤسسة التي تباشر   
شخصية المؤسسة ذات ال:  لأنهو يمكن تعريفه  الإسلاميةالشريعة  أحكامالعامة , وفق 

موال العامة المستحقة أو ما و الأ المعنوية المستقلة , التي تتولى جمع الفيء و الصدقات
في حكمها , و حفظها و إحصاءها ,وصرفها في إشباع حاجات و متطلبات الأمة , على 

 أوجبه الشرع نصا و اجتهادا , وهو " جهاز مستقل من أجهزة الدولة تابع للخليفة " 
 وأحياناالدولة,  إيراداتو مصطلح بيت المال أحيانا يطلق و يراد به المكان الذي تحفظ فيه 

و كيفية  الإيراداتعلى تلك  الإشرافيطلق ويراد به المؤسسة القائمة على مباشرة  أخرى
, و على الموارد الاقتصادية العامة و كيفية توجيهها بما يحقق النمو  إنفاقها أوجهتحصيلها و 

 .الاقتصادي والتكافل الاجتماعي 
ادية والبشرية وقانونية و هي: الخزانة الم وأن مؤسسة بيت المال تتكون من ستة عناصر ما بين

 .حزمة التشريعات و  ة, الجهاز الإداري , الإيرادات ,النفقات , الموارد الاقتصاديالعامة و فروعها
 والخلاصة من ذكر هذا الجزء هو:  

 بيت المال كان مؤسسة مكتملة العناصر.+ 
 نوعة.+ و أن إدارة هذه المؤسسة كانت إدارة مؤسسية وفق تشريعات مت

                                                 
د. محمد بوسماح , محاضرات في المؤسسات العمومية ألقيت على طلبة ماجستير ) الدولة و المؤسسات العامة ( ,بن   - 1

 . 7, ص  7002/7002,عكنون 
 . 27كره , ص أ. شاكري سمية , مرجع سبق ذ - 2
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 + يمكن الاستفادة من فقه بيت المال في بناء اقتصاد إسلامي قوي و تحقيق عدالة اجتماعية .
 مؤسسات رشيدة  1+ مؤسسة بيت المال كنموذج يدل على اشتمال النظام الإسلامي على

و عليه و في وقتنا الحاضر يمكننا الاستعاذة من هذا الأخير في ترشيد الاقتصاد      
 المعاصر .

لم يسعى لوضع تعريفا دقيقا لمفهوم المؤسسة العمومية , بالرغم من  ان المشرع الجزائري     
اعترافه لها بالشخصية المعنوية و أعطاها حق في الاستقلال الإداري و المالي التي تتمتع به 

  هذه الأخيرة .
 11-10ية و خاصة ضمن قانون البلدية رقم بل اكتفى بالتأشير لها فقط في النصوص القانون

 بحيث : 02- 17و الولاية رقم
تنشأ  أن" يمكن للبلدية على انه :  10-11من قانون البلدية رقم  112بحيث تنص المادة 

مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية و ذمة مالية مستقلة , من اجل تسيير 
 .2مصالحها "

" يمكن للمجلس التي نصت على :  02-17نون الولاية رقم من قا 142و نص المادة 
أ مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال ينش أنالشعبي البلدي 

 3المالي قصد تسيير مصالحها العمومية ".
 

الاعتراف لها  , لم تكن موجودة إلا فئة واحدة تتمتع بقدر من الاستقلالية نتيجةفي البداية     
لإدارة عدد من المرافق العمومية , هذه الفئة هي المؤسسة العمومية  ,بالشخصية المعنوية

                                                 
1

 - Siirt universitesi ilahiyat fakultesi dergisi.CILT :3.SAYI1 ; P 66-78.   تم فحص الموقع يوم ,
 مساءا. 12:20على الساعة  11/01/7071

 . 10-11من قانون البلدية رقم  112نص المادة  - 2
 . 02-17من قانون الولاية رقم  142نص المادة  - 3
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l’établissement public   ,بتكفل بتسيير شخص معنوي يخضع للقانون العمومي  أي
 مرفق عمومي .

وقد تبلور هذا التعريف خاصة بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر لان قبل هذا التاريخ , 
 lesالعمومية  الأشخاص, تستعمل بدون تمييز لتعيين  المؤسسة العموميةكانت عبارة 

personnes publiques   أو الأشخاص الخاصة ذات نفع العامles personne privées 
d’intérêt général . 

 
بينما القانون العمومي  إلىنتائج التمييز بين المؤسستين انه المؤسسة العمومية تخضع  أهمو   

 1تبقى المؤسسة الخاصة ذات نفع العام خاضعة للقانون الخاص .
 

ومية في مفهومها التقليدي إلى قواعد القانون العمومي و لاسيما قواعد تخضع المؤسسة العم  
 القانون الإداري و إلى اختصاص القاضي الإداري .

و من جهة أخرى ترتبط المؤسسة العمومية دائما بمجوعة إقليمية قد تكون إما الدولة إذا       
ت المؤسسة العمومية ذات كانت المؤسسة عمومية وطنية , إما المجموعات المحلية إذا كان

طابع محلي . أن هذا الارتباط بمجموعة إقليمية ما يمكن هذه الأخيرة من ممارسة رقابة على 
 .المؤسسة أي رقابة على أجهزتها و على عمالها 

 

 
المؤسسة العمومية مقارنة  أسلوبفي  الأساسيةلمعنوية تعتبر هي الميزة فكرة الشخصية ا أن    

على  الامتياز بحيث تتضمن نتائج أسلوبالاستغلال المباشر و  أسلوب أيالتقليدية  أساليبمع 
                                                                                :الإداريصعيدين القانوني و المالي و 

                                                 
 . .702- 701جع سبق ذكره , ص ناصر لباد , مر  - 1
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على مستوى التنظيمي  أساسي, يترجم بشكل ة العمومية باستقلال قانوني نسبي+ تتمتع المؤسس
بصفة عامة من جهاز تداولاتي يتمثل في  الأجهزةخاصة ,وتتكون هذه  إدارية أجهزةبوجود 
 المدير العام . أوو جهاز تنفيذي  يتمثل في المدير  إداريةلجنة  أو إدارةمجلس 

 1هو التعيين بصفة عامة . الأجهزةتشكيل هذه  بأسلو  أنو 

المرفق العام , فلا يتصور وجود مؤسسة عامة  إدارةتعتبر طريقة المؤسسة العامة من طرق    
 أوبدون وجود مرفق عام تديره , فالارتباط وثيق بين المؤسسة العامة و المرفق العام وجودا 

 حينما يتراءى لها المصلحة العامة . الأسلوباختيار هذا  ارةالإدعدما , و تقرر 
المؤسسات العامة , الا انه  أنواعيسري على جميع  أنو لا يوجد نظام قانوني موحد يمكن    

و الشخصية  لإنشاءالقانونية  الإدارة, و ذلك من حيث القانوني  من التنظيم ادنييوجد حد 
للسلطة المركزية عليها , و  الإداريةو الرقابة  , الإداريلي و المعنوية العامة و الاستقلال الما

) المجالس المحلية ( , حيث نجد قانونا  الإقليميةاللامركزية  الأشخاصبخلاف  الأمرهذا 
 2واحدا يطبق عليها .

: 
ز و تتمتع بشخصية المقصود به هو استقلالية ذمتها المالية الخاصة, باعتبارها تحو        

المالية الخاصة بها و  إيراداتهاالمعنوية , و تمتعها بحرية التصرف المالي و حرية تحديدي 
 3حرية الإنفاق و تنظيم ميزانيتها الخاصة بها في حدود القانون .

, أنشأهالشخص الذي  أوتتمتع المؤسسة العمومية بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للجهة  
 4الخاصة بها و المترتبة على نشاطها . االتزاماته أون تلك الذمة مالية وعاء لحقوقها حيث تكو 

                                                 
 .701,ص  سابقمرجع  - 1
 . 171أ. أكثم وجيه عبد الرحمان سليمان , مرجع سبق ذكره , ص  - 2

 . 217, ص  , قانون الإداري ) الجزء الأول ( , الطبعة الثالثة , ديوان المطبوعات الجامعيةعمار عوابدي  - 3
 . 747محمد بعلي صغير , مرجع سبق ذكره , ص  - 4
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فالمؤسسة  لأخرىلكن يبقى هذا الاستقلال من الناحية الواقعية نسبي يختلف من مؤسسة 
التي تقدمها السلطة المركزية  الإعاناتمن  أساسيةبصفة  إرادتهاالتي تتألف  الإداريةالعمومية 
 1منه فعلي . أكثرتقلالها قانوني يعتبر اس

  
لا تملك  أيهدف خاص  إنمامحدد و لا تهدف المؤسسة العمومية لتحقيق هدف عام غير    

فلا يمكنها استخدام  إشباعهمن اجل  أنشأتالخدمة و المرفق الذي  إطارالتصرف خارج  أهلية
و مثال ذلك  2 مصلحة العامة إطارو لو كانت في  أخرىغاية  هذا المرفق لتسيير أموال

" مستغانم نظيفة المؤسسة العمومية المنشأة حديثا بولاية مستغانم المتعلقة بالنظافة تحت تسمية 
EPIC  MOSTA- PROPRE  " 

لا و عليه بالرغم من اعتبار مرفق النظافة من أولويات الجماعات المحلية ) الولاية و البلدية ( ا
 انه و عند استحداث هذه المؤسسة فوضت لها مهمة ذلك .

و بهذا الصدد قامت بلدية صيادة التابعة لدائرة خير الدين الواقعة بإقليم ولاية مستغانم بإبرام 
بمهامها حسب التخصص و  الأخيرة, بقيام هذه  مستغانم نظيفةعقد مع المؤسسة العمومية 

 . (و غيرها ... أوراقزلية و مخلفات المكاتب ) من حمل بقايا المن -ب :  بإلزامهاذلك 
 مواد التنظيف  -                  

 تنظيف الطرقات من الأوساخ و أوراق الأشجار عبر إقليم البلدية فقط . -                  
 تنظيف الأسواق و الحدائق العامة . -                  
 ات الضالة ) القطط و ......( .ناو مخلفات الحيو  -                  

و ما يخرج عن إطارها هو : عدم حمل المخلفات الصيدلانية و الاستشفائية التي تحتوي على 
أمراض , بقايا جثث حيوانات الضخمة مقل البقر , عدم حمل الثلج عند سقوطه و غلقه 

 للطرقات , ومخلفات المصانع ... و غيرها.
 

                                                 
, ص 7002الجزائر , ’ احمد محيو , محاضرات في المؤسسات الإدارية , الطبعة الرابعة , ديوان المطبوعات الجامعية  - 1

442. 
 . 22د. شاكري سمية , مرجع سابق ,ص  - 2
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الوصائية التي تمارسها عليها السلطات  الإداريةطة و رقابة كما تخضع المؤسسة العامة للسل
 1المركزية في حدود النظام القانوني الذي يحكم المؤسسات العامة . الإدارية

و عليه فإذ كانت جميع المؤسسات العامة تخضع لمبدأ التخصص ,فانه يترتب على ذلك العديد 
 كما يلي : من النتائج القانونية المهمة , و هذه النتائج هي 

تقتصر نشاط المؤسسة العامة على  أن. عدم مشروعية الخروج على نشاط المؤسسة : يجب 1
 إلىالميدان المحدد لها تشريعا و بحيث لا تملك الخروج عنه فالخروج على هذا الميدان يؤذي 

 عدم مشروعية النشاط , و بطلان القرارات و التصرفات المترتبة عليه .
عات و الهبات و الوصايا : لا يجوز للمؤسسة العامة قبول التبرعات والهبات . عدم قبول التبر 7

يقتضي الوفاء بها خروج كانت مشروطة بشروط  إذا أو أهدافهاع مو الوصايا التي تتعارض 
 المؤسسة عن تخصصها المحدد .

تصر مصلحة المؤسسات في التقاضي على مجال نخصصها : يشترط لقبول الدعاوى تق .2
ة العامة تقتصر على محل تخصصها سية ان يتوافر شرط المصلحة , و مصلحة المؤسالقضائ

و موضوع نشاطها , فلا يمكن للمؤسسة رفع دعاوى قضائية للدفاع عن مصالح غير تلك 
 2نص عليها . أو أنشأهاالمصالح المحددة بنص القانون الذي 

  
  

تخضع لما  أنها إلاالمؤسسات العامة و تمتعها بالشخصية المعنوية , بالرغم من استقلال     
والرقابة على  الإشراففي التي تمارسها السلطة المركزية و المتمثلة  الإداريةيسمى بالوصاية 

 العامة . تالمؤسساهذه 
لا  أوهي عبارة سلطة رقابية يمارسها شخص معنوي عام مركزي  الإداريةوالمقصود بالوصاية 

 3شخص معنوي عام لا مركزي . أعمالكزي على مر 
 
 

                                                 
 . 202عمار عوابدي , مرجع سبق ذكره , ص  - 1
 . 177أ. أكثم وجيه عبد الرحمان سليمان ,مرجع سبق ذكره , ص  - 2
 . 172مرجع نفسه , ص  - 3
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يتضح مما سبق أن المؤسسة العمومية تسير مرفق عام , وباختلاف هذا الأخير وتنوعه,        
, مؤسسات  فان المؤسسة العمومية تنقسم إلى عدة أنواع كالأتي : مؤسسات عمومية إدارية

 عمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و مؤسسات عمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي 
 المؤسسات العمومية الإدارية :  -2
 إداريةهي المؤسسات التي تمارس نشاطا ذا طبيعة  المؤسسات العمومية الإدارية       

) الولاية و البلدية في الجزائر ( , المحلية  الإقليميةمحضة, و تتخذها الدولة و الجماعات 
, وتتمتع المؤسسة العمومية بالشخصية المعنوية   الإداريةمرافقها العمومية  لإدارةكوسيلة 

هو الذي يختص بالفصل في  الإداريالقضاء  أنللقانون العمومي ,بحيث  أنشطتهاوتخضع في 
امتيازات السلطة  أهمهايازات و من المنازعات المتعلقة بها. كما يخولها القانون جملة من الامت

عمومية و عمالها موظفون  أموالا أموالهاكما تعتبر  الإداريةالعمومية و منها اتخاذ القرارات 
 1عموميين. 

 : التجاريو  الصناعيات العمومية ذات الطابع سسالمؤ  -7
ة العمومية المؤسسة العمومية الصناعية و التجارية عندما تميزت عن المؤسس نشأت         

الدولة الحارسة تقوم فقط  أن إلا ةالليبراليالتقليدية و فخلال المرحلة التي لم تكن فيها الدولة 
حفاظا على النظام العمومي و لا تتدخل في الحياة الاقتصادية التي تعتبر   الإداريةبالوظائف 

لمؤسسة العمومية المؤسسة العمومية التقليدية ) اي ا إنشاءمجال المبادرة الخاصة , فان 
 ليبرالية التقليدية .ل( ,كان كافيا للتكفل بمهام الدولة ا الإدارية

والحرب  1171الاقتصادية لعام  أزمةولكن مع تطور الاقتصادي و الاجتماعي و خاصة بعد 
ليبرالية لتدخل و لممارسة نشاطات ذات طابع صناعي لالعالمية الثانية دفعت الدولة ا

 2والتجاري.

                                                 
 . 702مرجع سبق ذكره , ص الوجيز ... , أ. ناصر لباد ,  - 1
 . 702, ص نفسهمرجع  - 2
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 bac d’Eelokaفي قضية " مركبة ايلوكا  1171عتراف محكمة التنازع الفرنسية سنة و بعد ا
فان مفهوم مؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري  " بمجود مرافق صناعية و تجارية,

   تبلور كثيرا .
عتبر ناعية يولادة المؤسسة العمومية التجارية و الص أن"  الفقيه احمد محيو إليها أشارو قد 

    1 بداية لما يسمى بأزمة مفهوم المؤسسة العمومية " 
وهذا راجع لإحداث نشاط جديد للإدارة العمومية و اختلاط مفهوم القديم للمؤسسة العمومية     

 و التجارية المستحدثة . الصناعية) أي المؤسسات العمومية الإدارية المحضة(  بالمؤسسات 
: " المرافق التي يكون موضوع نشاطها تجاريا وصناعيا  بأنها دناصر لبا الأستاذو قد عرفها   

الخاصة , و تتخذها الدولة و الجماعات المحلية ) الولاية  الأشخاصمماثل للنشاط الذي تتولاه 
و التجاري . و هي تخضع في هذا مرافقها ذات الطابع الصناعي  لإدارةو البلدية ( كوسيلة 

 نون الخاص معا كل في نطاق محدد .لإحكام القانون العمومي و القا
و منه فان المؤسسة العمومية الصناعية و التجارية تشبه المؤسسة العمومية الإدارية في بعض 

 2الجوانب و تختلف عنها في جوانب أخرى .
 : المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي -3

, المتضمن القانون التوجيهي  1112 أوت 72المؤرخ في  11-12نص عليها القانون         
للبحث العلمي , لكنها تبقى تتسم بالطابع الإداري مع شمولها من نوع من المرونة في التسيير 

 وتنظيم البحث العلمي و نتائجه .
و" ان هذه المؤسسات العمومية تخضع لنظام هجين ينهل في بعض  جوانبه من المؤسسة   

 3و في جوانب من المؤسسة العمومية الإدارية العمومية الصناعية و التجارية 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 - A.MAHIOU ,cours d’institutions administratives , 2 éme éd ,POU, Alger, 1979,p 302.. 

 . 124بق ذكره , ص سالأساسي في القانون الإداري ,  مرجع  ,ناصر لباد - 2
 . 11د. محمد بوسماح , مرجع سبق ذكره , ص  - 3
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إن المؤسسات العمومية تنشأ لغرض تسيير المرفق العمومي , و كذا لحاجة المصلحة       
 فرع الأول( .العامة , و لغياب هذه الأخيرة فان سيتم إلغاءها بموجب أحكام و قواعد ) 

و كما سبق ذكره أن المؤسسات العمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي 
والإداري , إلا أن هذا الاستقلال يخضع لنوع من الرقابة سواء كانت إدارية ... أو غيرها ) فرع 

 الثاني ( .
 .) الفرع الثالث (عض من اختلالات و أن أسلوب المؤسسة برغم من محاسنه إلا انه يشوبه ب

 

  
في هذا  إليهاأن المؤسسات العمومية تنشأ وتلغى وفق قواعد و معايير , و الذي سنتطرق   

 الفرع .
 
ت محلية , و لهذا تختلف وطنية إلى مؤسساالمؤسسات العمومية تختلف من مؤسسات  أن

  طريقة إنشاءها 
 : مرافق العمومية الوطنية إنشاء -2
فترات متباينة و ذلك بمرور عدة دساتير ات ( العامة الوطنية بئلقد شهدت المؤسسات ) الهي   

 التي أحدثها و أهما :
ت( : إن معظم الدساتير السابقة له أشارت لإنشاء مؤسسات )هيئا 2919قبل دستور  – 2.2

 العامة الوطنية من اختصاص القانون و هي كالأتي :
: أحدثت معظمها بموجب نص تشريعي مثل البنك المركزي الجزائري  2963في ظل دستور + 
 .1 1122, و شركة سونطراك في أواخر سنة  12/17/1122في 
 إنشاء إلى أشارتمكرر منه , بحيث  1: من المادة  32/20/2965إحداثها بموجب أمر + 

 بموجب مرسوم . مؤسسات الوطنية

                                                 
 . 24, رقم العدد  1122ديسمبر  10, نشر في ج ر , المؤرخة في  1122دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية لسنة  - 1
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المؤسسات  إنشاءلك الدكتور محمد بعلي الصغير ) القانون الإداري( , انه يتم ذ إلى أشارو قد 
الصادر عن رئيس مجلس الثورة  الأمرالعامة على اختلافها بموجب عمل له قوة التشريع ) 

( على تنظيم أمرلقانونية ) و الوسيلة ا الإدارةالممارسة العملية قصرت هذه  أن إلا(  آنذاك
ية فقد كان بموجب عمل نمؤسسة عمة وط إي إنشاء أماالمؤسسات ,  أوفئات  أوقطاعات 

   1( .décret) مرسوم  إداري
) الهيئات( العامة من  تالمؤسسا إنشاء أصبحت:  2906في ظل أحكام دستور + 

 الجمهورية.اختصاص السلطة التنفيذية اي بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس 
: ) " يشرع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي  أنمنه على  111و قد نصت المادة 

 خولها له الدستور و تدخل في مجال القانون
  2الخاص بالجنسية ......" (  الأساسي ع............... التشري الأفرادالحقوق وواجبات 

 :  2919دستور  بعد  – 0.2
, أن السلطة المختصة بعملية تنظيم و إحداث المرافق العمومية في  2919بعد دستور سنة    

من هذا الدستور التي تحدد المجال التشريعي ,  111الجزائر هي السلطة التنفيذية , أن المادة 
لا تتضمن موضوع إحداث المرافق العمومية . فهي تتخلى اذن عن هذه المسألة للمجال 

 التنظيمي .
النقطة  177حيث جاء في نص الماد ’ فقد جاء بالجديد في هذا المجال  , 2996دستور  أما
 la création deفئات المؤسسات  إنشاءمنه , ان من المجالات التي يشرع فيها البرلمان , 71

catégories d’établissements   و بالتالي الاعتراف للسلطة التشريعية بسلطة في .
 . إنشاء المؤسسات العمومية 

و السلطة التنفيذية يضطلع بها كل من رئيس الجمهورية  أنظل هذين الدستورين , و في 
الوزير الأول . و بالتالي ,فان ممارسة الأولى تأخذ شكل مراسيم رئاسية , و تأخذ الثانية شكل 

 مراسيم تنفيذية .

                                                 
 . 712د. دكتور محمد بعلي الصغير , مرجع سبق ذكره ,ص  - 1
 . 1122من دستور  111المادة  - 2
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 و عليه فإحداث المرافق العمومية هو من اختصاص السلطة التنفيذية أي رئيس الجمهورية
 1 الأول.

7 :  
للمجلس الشعبي البلدي والمجلس  7017وقانون الولاية لسنة  7011يعطى قانون البلدية لسنة  

فقرة  41الشعبي الولائي , الاختصاص لإحداث و تنظيم المرافق العمومية . بحيث تنص المادة 
اة الأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال, " مع مراع ما يلي :من قانون البلدية  7و  1

 إدارةتلبية حاجات مواطنيها و  إلىالعمومية البلدية التي تهدف تضمن البلدية سير المرافق 
 2". أملاكها

على و هذا ما جاء و قد تقوم البلدية بإنشاء مصالح عمومية تقنية لتوسيع نطاق خدماتها , 
القانونية  الأحكام" مع مراعاة :قانون السالف الذكر من  141في نص المادة سبيل المثال 

تلبية حاجات  إلىالمطبقة في هذا المجال , تضمن البلدية سير المصالح العمومية التي تهدف 
مصالح عمومية ’ مصالح العامة  إلى إضافةو بهذه الصفة تحدث  أملاكها إدارةمواطنيها و 

 تقنية قصد التكفل على وجه الخصوص بما يلي :
 التزويد بمياه الشرب وصرف المياه المستعملة  +  
 . الأخرىو الفضلات  النفايات المنزلية+   

 مرور . إشارات+   صيانة الطرقات و 
 العمومية . الإنارة+  
 عمومية . أسواقالمغطاة و  الأسواق+  

 +  الحظائر و مساحات التوقف.
 +  المحاشر .

 +  النقل الجماعي .
 دية .+  المذابح البل

 .تهيئة المقابر وصيانتها أو + الخدمات الجنائزية

                                                 
 . 112-111, الأساسي في القانون الإداري , مرجع سبق ذكره , ص ناصر لباد  - 1
 . 112, ص  مرجع نفسه - 2
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تنشأ مصالح عمومية للتكفل ب : الطرق  أنمن قانون الولاية يمكن للولاية  141المادة و تنص 
 وشبكات المختلفة , النظافة و الصحة العمومية و مراقبة و الجودة.

لمجلس الشعبي الولائي أن على أن : " يمكن ل نفس القانون من  142المادة  أيضاو نصت  
ينشأ مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي قصد تسيير 

 .1المصالح العمومية " 
 

السلطة العمومية التي لها حق الإنشاء المؤسسات ) الهيئات( العامة هي التي لها حق  أن     
 وهي كالأتي : وفقا لأسباب ذلكن ذلك بموجب مرسوم و و يكو  إلغاءها

 :أسباب إلغاء المؤسسات العمومية. 2
 ين هما :مالمؤسسات العمومية و لكن نركز على سببين ها إلغاء أسبابتتعد       

لنشاط الخواص مرتكزا  لأفرادبالخدمة العامة الذي كان يوفرها المرفق العام  الإشباع+ ترك 
 ة و الذي يتحقق إما :على مبدأ الخوصص

 (.Botتفويض المرفق ) عقد  -أ  
 بيع الممتلكات و المشاريع لتدعيم قطاع الخاص . -ب

 + أسباب المالية التي تعيق الهيئات العمومية فتنسحب لأداء خدمات المرفق لهيئة أخرى .
7 : 

  :  إلغاء المؤسسات الوطنية -2.0
بصفة عامة فهو وضع حد العمومية و المرافق العمومية  ()الهيئات إلغاء المؤسسات إن

 لأعمالها و نشاطها .
و هو اعتراف السلطة العمومية بأنها لت تعد هناك حاجة لاستمرارها و طريقة إلغاءها مبدئيا 

نشاء يملك هي كطريقة إنشاءها بمعنى يجب الرجوع إلى قاعدة توازي الأشكال من يملك حق الإ
سلطة الإلغاء , لذلك أن الإلغاء يكون بنفس الوسيلة القانونية التي أنشئ لها المرفق العام أو 

 2قانونية اعلي منها .  ةبأدا
                                                 

1
 . 7017من قانون الولاية لسنة  142المادة  - 

 .21د. نادية ضريفي ,مرجع سبق ذكره , ص  - 2
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 إلغاء المؤسسات المحلية : -0.0
الوصائية التي تنشاها و تحدثها لها الحق في إلغاءها, و منه فان سلطة السلطات  إن        

ت المحلية هي التي تبقى لعا حق في إلغاءها و ذلك لتوقف مصلحة من إنشاء المؤسسا
 إنشاءها.

 . 7000-22من المرسوم رقم  72و ذلك حسب ما نصت عليه المادة 
 

  
 
و الإداري , إلا إن هذا إن المؤسسة العمومية و برغم من تمتعها من بالاستقلال المالي        

الأخير لا يمنعها من المسائلة من الهيئات الوصية و لهذا فانه تطبق عليها نوع من الرقابة 
 . ) ثانيا(أو قضائية إدارية  (أولا)سواء كانت إدارية 

 

 الإدارية أجهزة: " مراقبة السلطات و  ابأنه الإداريةبصفة عامة تعرف الرقابة  :  تعريفها -2
وفحص  الأفرادمن تلقاء نفسها او بناءا على طلبات  لإعمالهاالمركزية و اللامركزية لنفسها , و 

 1اعملها و تصرفاتها للتأكد من مدى مشروعيتها " .
ت, و أن الرقابة الإدارية بصفة عامة تهدف إلى حماية الصالح العام و ذلك بمراقبة النشطا  

 وسير العمل وفق خطة هيكلية لتحقيق أهداف المرجوة من المرفق .
 :الرقابة على المؤسسات العمومية الجزائرية  -7
 هي التي تتولى بالنسبة للرقابة على مؤسسات العمومية في الجزائر فان السلطة التنفيذية أما   

 سواءلقواعد القانون التجاري  العمومية الاقتصادية التي تخضع على المؤسسات الإداريةبالرقابة 
 2من الدستور . 12التكوين و هذا ما نصت عليه المادة  أو الإنشاءمن حيث 

 
                                                 

 .24, ص 7004امعي الاسكندرية , حسين عبد العال , الرقابة الإدارية بين علم الإدارة و القانون الإداري , دار الفكر الج - 1
 من الدستور . 21المادة  -2
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  : الأجهزة التي تمارس الرقابة الإدارية على المؤسسات العمومية -2
ما يميز السلطة التنفيذية هي ازدواجيتها , و لهذا نميز عدة جهات تمارس الرقابة الإدارية على 

 زة , و هي كالأتي : الأجه
: فان كل من الرئيس الجمهورية باعتباره قائد  رقابة رئيس الجمهورية و الوزير الأول 2.3

 السلطة التنفيذية و الوزير الأول يمارسان الرقابة على المؤسسات العمومية و تكمن قي ك 
 ومية ذات : و ذلك إنشاء مؤسسات بمرسوم تنفيذي , ما عدا مؤسسات العم + سلطة الإنشاء

 1الأهمية الوطنية التي تنشأ بمرسوم رئاسي .
 : تعيين رؤساء و مدير المؤسسات العمومية . سلطة التعيين+ 

أما بالنسبة للوزير الذي يلعب دوران هامين هما الرقابة الوصائية و كذا  :رقابة الوزير  0.3
 الرقابة الإدارية , بحيث تكمن الرقابة الإدارية في ما يلي :

: تشمل الرقابة في تعيين أعضاء مجلس  الرقابة على أجهزة المؤسسة العمومية 1.7.2
  الإدارة و إنهاء مهامهم. 

 الرقابة على الأعمال : و الذي يمارسها الوزير المختص تتمثل جلها في : 7.7.2
 2+ التصديق : تصديق على مداولات المجلس إدارة المؤسسة العمومية .

, و كذا سلطة تنسيق وتمويل لمؤسسات العمومية الغير المشروعةا عمالأالمداولات و  إلغاء+ 
 .3العمومية  تالمؤسسا إعمال

 .التقارير إعداد+ 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 141ناصر لباد ,الوجيز في القانون الإداري ,  مرجع سبق ذكره,   - 1
احمد محيو , محاضرات في المؤسسات العمومية , ترجمة د محمد عرب صاصيلا , الطبعة الرابعة , ديوان المطبوعات  - 2

 . 112, ص  7002جامعية , الجزائر ,
 . 212عمار عوابدي , القانون الاداري , مرجع سبق ذكره , ص  - 3
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حيادا  أكثرفهي مراقبة خارجية ,مما يجعلها  الإداريةالرقابة القضائية مقارنة بالرقابة  إن   
 من الدستور . 122ة كما تنص الماد 1لكونها مستقلة

و الرقابة القضائية لإعمال السلطات الإدارية هي الرقابة التي تمارسها و تباشرها المحاكم    
القضائية على اختلاف أنواعها و على مختلف درجاتها و مستوياتها ) المحاكم الإدارية ,مجلس 

السلطات  أعمالضد الدولة( , وذلك عن طريق تحريك الدعاوى و الطعون القضائية المختلفة 
) او دعوى تجاوز السلطة (  و دعوى فحص  الإلغاءغير المشروعة مثل دعوى  الإدارية

, دعوى التعويض او و دعوى القضاء الكامل  الإداريةالمشروعية ,ودعوى تفسير القرارات 
 2المسؤولية , و دعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية .

 

   
 

المؤسسات العمومية و استقلاليتها في المجال المالي و الإداري  في تسيير أمورها  إن     
 و تقديساعدها في حين تسيير المرفق العام  خيرالأوشؤونها بنفسها و فان هذا 

 تكمن في ك االوصائية و عليه فان ايجابياته يم خدمات عامة دون الرجوع إلى السلطة
 + تخفيف العبء عن كاهل الإدارة المركزية .

 

, و دورها في تسيير المرافق العمومية إلا ان أسلوب المؤسسة العامة  ابالرغم من ايجابياته  
 :  كالآتييشوب العديد من الاختلالات 

قد يضر بالوحدة الإدارية كما أن الاستقلال  ستقلالها الإداريتعدد المؤسسات العامة و ا .1
 . 3المالي يؤدي إلى صعوبة في الرقابة

                                                 
 . 72محمد بعلي الصغير , الوجيز في منازعات الادارية , مرجع سبق ذكره , ص ,  - 1
في نظام القضاء الجزائري , الطبعة الثانية , ديوان المطبوعات  الإداريةعمار عوابدي , النظريات العامة للمنازعات  - 2
 . 74, ص  7002جامعية , الجزائر , ال
 . 17, ص  7002, دار وائل لنشر ,  الأولى( , الطبعة الأول) الجزء  الإداريحميدات قبيلات , القانون  - 3
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: فمن المفروض ان تكون  لم تنقص هذه المؤسسات العبء المالي على ميزانية الدولة. 7
ننا لهذه المؤسسات خاصة منها التجارية و الصناعية ذمة مالية مستقلة تماما عن ذمة الدولة, لك

 الإداريةلهذه المؤسسات خاصة   إعاناتنجدها تحتوي  فإنناصفحنا الميزانية العامة للدولة اذا ت
 . الأخيرةالوحيد لهذه تكون مصدر  وأحيانامنها و 

, فهذه  المالية , التسيير و الوظيفيةقلالية الحقيقية سواء من الناحية غياب الاست. 2
 الاستقلالية نظرية فقط .

مجلس المداولة,  أعضاء: من المفروض انتخاب  ستقلالية من حيث الهياكلغياب الا. 4
هذه المؤسسات العمومية  أن إلابحيث تكمن في الطريقة المثلى التي تتجسد بها اللامركزية , 

 ) واقعيا( تكون معينة من قبل السلطة الوصية . أحيانفي اغلب 
و  أنواعهادت د: فقد تع لعموميةعدم وجود نظام قانوني موحد ومضبوط لكل مؤسسات ا. 1

يضبط  1انه لا يوجد نص قانوني إلاو النظام القانوني لتسييرها و رغم تزايدها المستمر  أصنافها
و خصائصها بصفة دقيقة,  ما عدا المؤسسات الاقتصادية التي تخضع لقواعد  أطرهاو  أنواعها

 2.من الدستور  21القانون التجاري حسب ما نصت عليه المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  24-27و التحولات الجديدة , مرجع سبق ذكره , ص  منقولا عن ناذية ضريفي ,تسيير المرافق العامة - 1
 . من الدستور 21المادة  - 2
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 خلاصة الفصل الأول: 
 

بعد تبني الجزائر نظام اللبرالي على غرار العديد من الدول والذي يتجسد في تدخل الدولة       
 في نظام الاقتصادي و حصر نشاط الخواص.

ففي نطاق ذلك حملت الدولة على عاتقها نشاط المرفق العام لتحقيق المصلحة العامة للأفراد , 
رفق العام هو ذلك النشاط التي تقوم به السلطة العمومية اتجاه مواطنيها بصفة بحيث أن الم

 مباشرة أو غير مباشرة و تحت رقابتها .
حيث أن تسيير هذه المرافق يخضع كأصل عام لإدارة العامة التي أحدثته , وذلك عن طريق 

ا تعلق الأمر أسلوب الاستغلال المباشر في تسيير باستعمال أموالها و موظفوها خاصة م
 بالمراق الإدارية البحثة .

لكن بعد تطور الحياة الاجتماعية و زيادة في نوع و كم المرافق العمومية أدى ذلك لعجز الدولة 
لتسيير المرافق العمومية عن طريق أسلوب الاستغلال المباشر خاصة ما تعلق بالجانب المالي 

 امة.بسبب ما يتصف به هذا الأخير بمجانية الخدمة الع
فانتهجت الإدارة العامة أسلوب أخر فيه اعتمدت على أسلوب المؤسسات العمومية لتسيير 
المرافق العامة خاصة المرافق الصناعية و التجارية بواسطة أموالها وموظفوها و استقلاليتها في 

 العمل , لكن تبقى هذه الأخيرة خاضعة للرقابة الوصائية من قيل الهيئات المركزية .
عرف هذا الأسلوب استعمالات عديدة في ميادين مختلف,وساعد هذا الأخير ولو بالقليل بحيث 

في تخفيف نوع من العبء على الدولة لان بعض من هذه المؤسسات تعتمد أيضا على تمويل 
 الدولة.
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 تمهيد :
تباعبعد تولي الدولة مهمة تسيير مرافق العامة و تدخل في الشأن الاقتصادي      سياسة  وا 

الدولة المتدخلة , أدى ذلك لتزايد مهامها ونشاطاتها باعتمادها على أسلوب الإدارة المباشرة 
 أسلوبانتهاجها  من, مما زاد العبء المالي على خزينتها العامة بالرغم  لإدارة مرافقها العامة

إلا أنها كانت هي الممول الرئيسي و الوحيد لبعض من المؤسسات خاصة  ةالمؤسسة العام
 . الإداريةالمؤسسات العمومية 

خاصة  و لهذا بدأت الدولة في وضع أساليب جديدة غير مباشرة لإدارة مرافقها العامة,   
انفتاحا تفترض فتح كافة المجالات  أكثرالتحولات الجديدة التي عرفتها الجزائر بدخولها موجة 

في كافة المجلات  و بحث عن فعالية في التسيير وتقديم خدمات , هذا راجع وتفترض المنافسة 
الضرورة لتخلي الدولة عن بعض  أدت. و لهذا  الأفراد إليهالوعي المدني الذي وصل  إلى
 .1" بتفويض المرفق العام " ما يعرف  إلىها الصناعية و التجارية منها و اتجاه مرافق
إن تفويض المرفق عام يعد مصطلح جديد لعلاقة قديمة قائمة بين القطاع العام و الخاص    

ومنه أصبح لتفويض المرفق العام نظامه القانون الخاص به , وهذا نتيجة تزايد وتعدد مهام 
العامة , إذ يعتبر تفويض المرفق العام من التقنيات الحديثة في تسيير ونشاطات المرافق 

 لأحدالمرافق العامة . حيث تعهد بموجبه السلطة المفوضة تسير بعض المرافق العامة 
أشخاص القانون الخاص في إطار القانون وهذا على نفقته ومسؤوليته ,مقابل الحصول على 

 .2 اتمورد مالي من المرتفقين في شكل إتاو 
 و تكمن أهمية التفويض في تقليل من العبء المالي على الدولة وفتح المجال للقطاع الخاص.

من اجل معرفة أسلوب تفويض الذي يعتبر كآلية جديدة اعتمدتها الجزائر لتسيير البعض من 
و منه نطرح التساؤل التالي ما هو مفهوم تفويض  مرافقها ) مرافق الصناعية و تجارية( ,

 ق العام ؟ و ما هي أشكال تفويض المرفق العام ؟ .المرف

                                                 
 .22نقلا عن نادية ضريفي , مرجع سبق ذكره , ص  - 1
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  111-12عبد الصديق شيخ , أشكال تفويض مرفق عام في ظل مرسوم تنفيذي رقم  - 2

وعلي , جامعة حسيبة بن ب 07,العدد : 17و تنظيم مرافق العامة , مجلة الاكادمية للدراسات الجامعية و الإنسانية , مجلد
 . 112, ص  7011,شلف , 
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المرافق العامة تحديد مفهوم تفويض  إلىسنتطرق في هذا الفصل و للإجابة عن هذا التساؤل 
 .ال هذا التفويض ) المبحث الثاني(الأول( ثم إلى أشك)المبحث 

 

  
 

الشراكة الاقتصادية بين القطاع العام و القطاع  أوجه أهمالمرفق العام احد يعتبر تفويض 
الفقه و الاجتهاد مازال في طور بلورة هذا المفهوم  أن إلاالخاص في ميدان المرافق العامة , 

 التي يقوم عليها . الأسسوتحديد 
في " J-M.Aubyلأول مرة من طرف الأستاذ " تفويض المرفق العاموقد استعمل مصطلح 

 .1سنوات الثمانيات 
و من هذا المنطلق ستعرض في هذا المبحث إلى مفهوم تفويض المرفق العام ) المطلب الأول( 

مرفق العام     لل يثم إلى نوع من تفويض الذي تلتزم به الإدارة العامة ألا وهو تفويض الانفراد
 .) المطلب الثاني(

 

  
سنتطرق في هذا المطلب إلى تحديد تعريف تفويض المرفق العام ) الفرع الأول( و ذكر     

خصائصه ) الفرع الثاني ( , يحث عندما نكون بصدد تفويض مرفق عام لابد من تواجد شروط 
ث و الرابع ( لان لا يمكن خاصة و كذا المرافق العمومية التي تجب التفويض ) الفرع الثال

 تفويض مرافق إدارية إلى خواص نتيجة العواقب الذي قد نصل إليها .
 
 

                                                 
د.فاضل الهام , محاضرات في القانون الإداري لسداسي الثاني, ألقيت على طلبة السنة الأولى )ل م د( ,كلية الحقوق  - 1

 . 42,ص  7012/7012, الجزائر ,  1111ماي  2جامعة ’ والعلوم السياسية 
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 أشارمن  أوللقد اجتهد الفقه في وضع تعريفا للمعنى تفويض المرفق العمومي ,وقد كان       
في  إليه أشاري لم يضع تعريفا شاملا بل ر المشرع الجزائ أما,  J-M.Aubyالأستاذ "   إليه

 بعض من القوانين المختلف , وهي كالأتي : 
    . التعريف الفقهي 2 

مصطلح تفويض المرفق العام هو مصطلح جديد لعلاقة قديمة ما بين سلطات  إن     
لاول مرة من طرف  , وقد استعمل مصطلح تفويض المرفق العامالعمومية و القطاع الخاص 

 " . " المرافق العمومية المحليةفي كتابه  " J-M.Aubyالأستاذ "  
المتعلق بمحاربة الرشوة و  1112جانفي  01, المؤرخ في  177-12ثم صدور القانون رقم  

 الشفافية في الحياة الاقتصادية ليؤكد هذا الأخير المصطلح القانوني الجديد .
ض المرفق موجود بكل أنواعه ) عقود الامتياز , الإيجار ...( و لكن فقبل هذا القانون كان تفوي

ق العام فهو يعطي النظام القانوني المطبق فهذا القانون أعطى إطارا قانونيا عاما لتفويض مر 
 على الاتفاقيات تفويض المرفق .

  Amel Aouiy Mrad, يمكن تعريف مصطلح تفويض المرافق العامة حسب الأستاذة ومنه 
: " العملية التي تسمح بتخلي أشخاص القانون العام من صلاحيات و المهام الضرورية أنهب 

 لتسيير مرفق عام لأشخاص من القانون العام" 
و استثمار المرفق على انه :"التفويض  إدارةالتفويض في  G.Drou الأستاذ إليه أشارو قد  

ار الشخصي بغية تنفيذ عتبويقوم على ا ,و عقد مبرم بين شخص عام وشخص خاصالعام ه
غير المباشرة  للإدارة متيازيالاهي من صنع الاجتهاد ,  أشكالوهو بالتالي يأخذ  ,مرفقا عاما

 المرفق العام " . دارةلإ
: " عقد يتعهد من خلاله الجماعة العامة للغير بتنفيذ مرفق عام هي  Chapus الأستاذ أما

 ) المتعاقد( مع  1عقدية من قبل المفوض لهمقدمة عليه , بطريقة تؤدي لإنشاء علاقات 
 .منتفعين مهما كان شكل العائدات "ال
 

                                                 
 . 10منقولا عن نادية ضريفي , مرجع سبق ذكره , ص  - 1
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 : التعريف التشريعي .0
:"  أنعلى  11/742من مرسوم رئاسي رقم 702في نص المادة  قد حدد المشرع الجزائريو    

ره يقوم بتفويض تسيي أنيمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام 
مفوض له وذلك ما لم يجد حكم تشريعي مخالف و يتم التكفل باجر المفوض له بصفة  إلى

 من استغلال المرفق العام . أساسية
تقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام بتفويض 

 تسيير المرفق العام بموجب اتفاقية . 
اقتناء  أوالمفوض له انجاز منشات  إلىتعهد  أنفوضة و بهذه الصفة يمكن للسلطة الم

   1لسير المرفق العام ".ممتلكات ضرورية 
 بحيث وضعالمتعلق بتفويض المرق العام  111-12تنفيذي رقم المرسوم ال وجاء أيضا ضمن

:"  من المرسوم على انه 07المادة  تعريفا دقيقا لتفويض المرفق العام , و ذلك حسب ما تنصه
بالتفويض المرفق العام في مفهوم هذا المرسوم , تحويل بعض المهام غير السيادية يقصد 

أدناه بهدف  04التابعة للسلطات العمومية , لمدة محددة إلى مفوض له المذكور في المادة 
  2الصالح العام " 

 إطارالتي يمكن لها منح تسيير المرفق العام في  الأشخاصكما حدد المشرع الجزائري      
 :كالآتيالتفويض و هم 

 .الإقليمية+ جماعات المحلية 
 مؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها و المسؤولة عن المرفق العام .+ 

: أشخاص       المقصود بالتجمع+ أشخاص العمومية الخاضعة للقانون العام في إطار التجمع ) 
و تسيير المرفق العام , و يحوز العضو    العموميون معينون بموجب اتفاقية من اجل إنشاء

  .3المعين صفة السلطة المفوضة ليمثل أعضاء التجمع في تجسيد تفويض المرفق العام ( 
                                                 

,ومتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتنظيم  7011سبتمبر  2مؤرخ في  742-11من مرسوم الرئاسي رقم  702المادة  - 1
 .                                                                  7011, 70المرافق العامة ,صادر في ج ر , العدد 

, و المتعلق بتفويض المرفق العام ,  الصادر  7012أوت  7, المؤرخ في  111-12من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  - 2
 . 04, ص  42في ج ر , العدد 

 .21د. شاكري سمية , مرجع سبق ذكره , ص  - 3
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عة من المميزات و الخصائص كون بصدد تفويض لمرفق عام يجب أن تكون مجمو لكي ن     
 : يكالأت
 .وجود مرفق عام يهدف إلى المنفعة العامة ضرورة .1
: اعتبر المنظم بان اتفاقية تفويض المرفق العام التي تبرم بين  العام تفويض المرفقطبيعة . 7

من مرسوم  02سلطة المفوضة و المفوض له بمثابة عقد إداري و هذا ما نصت عليه المادة 
 .1 12/111التنفيذي رقم 

لاستغلال مرفق لة توكله من خلاله الإدارة شخصا كان طبيعيا أو معنويا أخر هو عقد وكاو    
التي تنشأ المرفق و تجهيزه و تعطي دور الاستغلال , بحيث أن الإدارة العامة هي  عام

للشخص المفوض له , بحيث تبقى لنفسها دور الرئيسي و المتمثل في الرقابة على المرفق 
  .العام
 ففي هذا العقد يحدد كافة  : مفوض و المفوض له هي علاقة تعاقديةالعلاقة ما بين ال. 2

 التنفيذ , المقابل المالي ,الرقابة , ........... الخ . الشروط
: و ذلك بمنح المفوض له جميع الصلاحيات لاستغلال تفويض باستغلال المرفق العام. تعلق 4

سلطة الرقابة عليه من قبل الإدارة  و إدارة المرفق العام و ذلك لحسن أداء الخدمة مع إبقاء
 العامة. 

  أطراف التفويض :. 1
 :و هو الشخص المعنوي العام الذي يملك حق إدارة المرفق العام . المفوضأ. 

: لم يحدده القانون بصفة دقيقة , و لهذا يمكن أن يكون إما شخصا طبيعيا أو  المفوض لهب. 
 معنويا من أشخاص القانون الخاص .

فيجب أن يضمن المفوض له المساواة :  تسيير المرفق العام لالتزامات المرفق العام خضوع. 2
بين كل المرتفقين , و ضرورة تكييف هذا المرفق مع التحولات و التغيرات الحاصلة في الساحة 

                                                 
 . 111عبد الصديق شيخ ,مرجع سبق ذكره , ص  - 1
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العمومية , و ضمان استمرارية المرفق و ديمومته حتى و لم يتضمنها عقد التفويض , لكن في 
 .1ن يكرسها العقد مثل عقد الامتياز , حتى لا يتحجج به أمام القضاء اغلب الأحيا

 في فرنسا على ضرورة التزام صاحب الامتياز عند 177-12من القانون  22و تنص المادة 
 تقديم عرضه بضمان استمرارية المرفق العام و مساواة ما بين المرتفقين في خدمات المرفق

 العام .
الحقيقي للخدمة , و هو بذلك المسؤول أمام المرتفقين على  لان المفوض له هو المنفذ

 استمراريتها و لإدارة المفوض رقابة ذلك .
 . مقابل المالي متعلق مباشرة لاستغلال المرفق العام .2
يجب أن تكون مدة تفويض المرفق العام محددة في عقد التفويض , لان  مدة تفويض :. 2

و إنما يتماشى مع ضروريات الحياة و مقتضيات الساعة , 2التفويض لا يسري طوال الحياة 
 ومتى تحقق الأرباح .

 

  
بالمفوض  الأمرتعلق  سواءلتفويض مرفق عام لابد من تواجد بعض الشروط الضرورية      
  111-12وم رقم من مرس 1عن طريقة التفويض , و هذا نصت عليه المادة  أو

 و تتضمن الشروط التالية :
 أن يكون المفوض شخص معنوي خاضع لقانون العام ." يجب  -
 يجب أن يكون المفوض مسؤول عن المرفق العام . -
 إعداد تقرير يتضمن الخدمات التي تقع على عاتق المفوض له . -
 ...( .تحديد شكل التفويض ) امتياز , إيجار , وكالة محفزة , تسيير . -
 3تحديدي المزايا التي يحققها تفويض المرفق العمومي مقارنة مع أنماط التسيير الأخرى ."  -

                                                 
 .17-11د. نادية ضريفي , مرجع سبق ذكره , ص  - 1
 . 12, ص  مرجع نفسه - 2
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بحيث اشترط المشرع الجزائري عدم جواز تفويض على تفويض للمرفق العمومي , و هذا ما    
على انه : لا يمكن للمفوض له المستفيذ  111-12من المرسوم رقم  02نصت عليه المادة 

 لتفويض المرفق العام أن يقوم بتفويضه إلى شخص أخر " .من ا
 إلىمن المرسوم السالف الذكر , بحيث انه يمكن اللجوء  02إلا انه وضع استثناءا لنص المادة 

 اللجوء افترضت متطلبات التسيير و يمكن  إذاتفويض على تفويض للمرفق العمومي و ذلك 
من خلاله المفوض لشخص أخر طبيعي أو معنوي  إلى مناولة ) مناولة : الإجراء الذي يعهد

يدعى المناول لتنفيذ جزء من الاتفاقية المبرمة بين السلطة المفوضة و المفوض له شريطة أن 
يتضمن هذا الجزء من الاتفاقية انجاز منشأة أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق أو 

 ( . % 40لسيره و ذلك في حدود 
 إلالمادة انه لا يجب تفويض على تفويض للمرفق العام كأصل عام , والمستخلص من هذه ا

 :  كالأتيتواجد شروط و هي  إذاناء ثانه يمكن الاست
 التفويض على تفويض يكون في جزء الصلاحيات . -
 .فرضتها متطلبات التسيير  ةوجود حالة استثنائي -
 لابد من وجود نص قانوني . -
 يحة .لابد من وجود الموافقة الصر  -
 .1يجب أن يكون موضوع التفويض مناولة جزئية و مؤقتة  -
 

 إن عقد التفويض كغير من عقود الإدارية التي تتمتع بإجراءات الخاصة لتسييرها و انعقادها.   
, كأصل عام)الفرع الأول(  على أسلوب طلب المنافسة يعتمدعقد التفويض  إبرامو لهذا فان 

 ذا)الفرع الثاني( , و لهذا ستطرق إلى ذلك في هوأسلوب ثاني يتمثل في أسلوب التراضي 
 المطلب.
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التفويض المرفق  لقد اعتبر المشرع الجزائري بان طلب المنافسة القاعدة العامة لإبرام عقود 

 منه سنتطرق إلى :. و العام 
 

العروض  أفضلالحصول على  إلىالذي يهدف  الإجراءيقصد بالطلب على المنافسة ذلك     
يقدم أحسن الضمانات المهنية و التقنية والمالية حسب سلم التقييم المحدد في دفتر  أي)

عدة متعاملين في المنافسة بغرض ضمان المساواة في معاملتهم الشروط(, من خلال وضع 
والشفافية في العمليات و عدم التحيز في القرارات وكذلك بهدف الموضوعية في معايير الانتقاء 

 .1المتخذة, حيث يقوم الطلب على الإعلان 
ى انه: عل 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  11و قد عرف المشرع الجزائري في نص المادة 

" إجراء يهدف إلى الوصول على أحسن عرض , من خلال وضع عدة متعاملين في المنافسة 
بغرض ضمان المساواة في معاملتهم و الموضوعية في معايير انتقائهم وشفافية العمليات وعدم 

 2التحيز في القرارات المتخذة " 
لب المنافسة على نستخلص خصائص ط 111-12وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم    

 النحو التالي: 
تفويض المرفق العمومي للشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري , وذلك بالرغم بأنه  -

إلا انه  BOTيمكن أن تفوض لشركات أجنبية استغلال مرفق العام عن طريق أسلوب ال 
 يشترط على هذه الأخيرة خضوعها للقانون الجزائري .

ض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذلك من اجل النهوض بالاقتصاد منح الأولوية في تفوي -
 الوطني و إنعاش الاقتصاد بمؤسسات فتية .

 

 يشمل إجراء طلب المنافسة عدة مراحل أساسية متمثلة فيما يلي :  
                                                 

 . 21شاكري سمية, مرجع سبق ذكره , ص  - 1
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علان عن : قبل الشروع في إ إعداد المسبق لدفتر الشروط و طلب إعلان عن المنافسة .2
,لابد أن تحدد  BOTرغبة الإدارة صاحبة المرفق العام لتفويض هذا الأخير بأسلوب عقود ال 

 ويتمثل في دفتر الشروط . شروط لائحية و تعاقدية لإجراء هذا النوع من العقود 
مكتوبة  إدارية على انه : " عبارة عن وثائقعمار عوابدي دفتر الشروط  الأستاذ بحيث يعرف

 رام و الانعقاد و شروط التنفيذ "،سبقا ,تشمل شروط العقود الإدارية , شروط الإبمعدة مو 
 بحيث يتضمن جميع معايير المالية و التقنية و المهنية .

و بعد إعداد دفتر الشروط بجميع المعايير الضرورية تأتي مرحلة الإعلان عن المنافسة , 
افسة وذلك ليتسنى للمستثمرين معرفة كل بحيث تقوم الإدارة المتعاقدة بإعلان عن طلب المن

. ذلك من اجل ضمان نزاهة  BOTالضوابط الملمة بامتياز المرفق العام بأسلوب عقود ال 
المنافسة و تقوم بنشر طلب المنافسة و الترويج لهو قد اشترط المشرع الجزائري في مضمون 

اللغتين الوطنية و لغة أجنبية , المرسوم التنفيذي السالف الذكر على شكليات الإعلان : بنشره ب
 تسمية السلطة المفوضة , صيغة المنافسة , موضوع و شكل تفويض .... الخ.

 و قد اشترط لان يكون في نطاق واسع و استعمال أي وسيلة استشارية ممكنة في ذلك.
 إعلاندفتر الشروط و  إعداد: بعد  . إعداد قائمة المترشحين المؤهلين و إيداع العروض7

للسلطة المفوضة رغبتهم في المشاركة و تعاقد  إيداعطلب المنافسة ,يتجلى للمستثمرين  عن
تعاقدة دراسة العروض المستثمرين مال الإدارةتقوم  أساسوفق الشروط المحددة ,و على هذا 

عدادو  قائمة المترشحين بعد التأكد من قدراتهم في انجاز المشروع ) قدرات المالية , تقنية,  ا 
" لجنة اختيار و انتقاء العروض المشرع الجزائري مهمة ذلك لجنة تسمى  أوكلة( و قد والمهني

 .1التي تنشأها السلطة المفوضة في إطار الرقابة الداخلية  "
ومنه بعد انتهاء من وضع قائمة المستثمرين المقبولين تأتي مرحلة ثانية وهي إيداع ملفات 

لى ملف الترشح ذلك وفق أجال محددة و إجراءات العروض و استقبال التعهدات التي تحتوي ع
 ضابطة و محدودة لضمان المنافسة النزيهة .
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 . انتقاء العروض و منح الامتياز :2
ملفات الترشح من قبل لجنة " اختيار و انتقاء العروض" وفق تتم هذه المرحلة بفحص و تقييم  

السالف  111-12سوم التنفيذي رقم المعايير التي نص عليها المشرع الجزائري في ايطار المر 
 الذكر.

و بعدها تتم منع امتياز المرفق العام للمفوض له من قبل الإدارة صاحبة الامتياز , بحيث يكون 
 منح مؤقت ذلك لاستقبال طعون من قبل المستثمرين لكي لا تقصر في حقهم .

ويض و توقيعها مع و بعض انقضاء مدة الطعون تقوم السلطة المفوضة بإنشاء اتفاقية التف
 .1المفوض له 

 

 يعتبر كأسلوب ثاني لإبرام عقد التفويض و هو بدوره ينقسم إلى:
 

 :. تعريفه1
ق العام و هذا بعد يعرفه بأنه: " إجراء يتم بموجبه اختيار مفوض له مؤهل لضمان تسيير المرف 

 التأكد من القدرات المهنية و التقنية و المالية ".
 :حالات اللجوء إليه .0
نجد انه  ق بتفويضات المرفق العاممن المرسوم التنفيذي المتعل 70وع إلى نص المادة جبالر  

 :حدد حالات اللجوء إلى التراضي البسيط و هي كالأتي
 يضها إلا لمفوض واحد يحتل وضعية احتكارية.في حالة الخدمات التي لا يمكن تفو  -
من مرسوم التنفيذي السالف الذكر  71في حالة الاستعجال ,)و قد حدد بموجب المادة  -

 حالات الاستعجال وهي : 
 + عندما تكون اتفاقية تفويضات المرفق العام سارية المفعول موضوع إجراء فسخ.

 طرف المفوض له.+ استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من 
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  + رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الآجال(.  
 :. إجراءات التراضي البسيط 3

معه و منحه حق امتياز اوض للتف باعتبار ان التراضي البسيط يقوم على اختيار مستثمر وحيد
بدأ المساواة ما بين المرفق العام ,والذي يعد هذا من اخطر التفاوضات لأنه يؤدي بالمساس بم

 المتنافسين .
لكن رغم هذا الامتياز لا انه تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة المترشح و تتفاوض معه 

من المرسوم التنفيذي  40و  21وفق ما يستدعيه دفتر الشروط , ذلك ما نصت عليه المادة 
 . 1 111-12رقم 

 

 : .تعريفه2
:" هو إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض لم من بين ثلاثة يعرف بأنه  

 مرشحين مؤهلين على الأقل ".
 : إليهحالات اللجوء .0
 :على انهمن المرسوم السابق  11المادة  أوضحتو قد  
ختيار مفوض عند إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية وفي هذه الحالة يتم ا -

  له من بين المرشحين الذين شاركوا في طلب المنافسة.
عند تفويض بعد المرافق العمومية التي لا تستدعي إجراء طلب المنافسة , يتم تحديد هذه  -

وفي هذه يتم  المرافق بموجب قرار مشتركين وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية,
مة تعدها مسبقا السلطة المفوضة بعد التأكد من قدراتهم المالية اختيار المفوض له ضمن قائ

 .لتي تسمح لهم بتسيير المرفق العام المعنياوالمهنية و التقنية 
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 . إجراءات التراضي بعد الاستشارة : 3
يتمركز إجراء التراضي بعد الاستشارة أساسا على عدم جدوى طلب المنافسة للمرة الثانية, فيه   

لطة المفوضة باختيار ثلاثة مترشحين الذين سيق لهم المشاركة في طلب المنافسة تقوم الس
 للتفويض معهم على نفس دفتر شروط بغية الوصول إلى حل وسط بينهما .

بعد التفاوض تقوم لجنة "اختيار وانتقاء العروض" باختيار قائمة المترشحين المقبولين لسماح 
المكلفة باختيار المفوض له التي تظهر فيه كل  الإدارةتقوم  لهم بإيداع ملفاتهم و تعهداتهم . ثم

ذلك بغية فتح مجال المواصفات و مدى التزامه بدفتر الشروط و منحه للتفويض المؤقت 
تقوم بإعداد اتفاقية التفويض ومنح التفويض ’ للطعون في مدة محدودة إلى غاية انتهاءها 

-12شرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي رقم بصفة نهائية للمفوض له ,و هذا ما اقره الم
   .1في مواده  111
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 تهدف الإدارة العامة لتحقيق النفع العام و تلبية حاجيات العامة للأفراد, ولعجز هذه الأخيرة     
 لال المباشر ذلك بسبب زيادة العبء المالي على خزينتها عن تسيير مرافقها بأسلوب الاستغ

 من تطور و توسع في المرافق العمومية. هبسبب ما شهادت
العقدي , و ذلك لمنح الخواص جزء من  ومنه أقرت الإدارة العامة اللجوء إلى التفويض     

ام بأنه أسلوب المشاركة في تسيير و خوصصة بعد المرافق .  باعتبار ان امتياز المرفق الع
لتسيير مرفق عمومي , وقد استعملته الجزائر كأسلوب للتسيير منذ  ةوليد الإيديولوجية الليبرالي

الاستقلال إلى يومنا هذا و لكن بنسب متفاوتة بين مختلف المراحل التي مر بها النظام القانوني 
 التي مرت بها الجزائر .الجزائري و الذي تأثر بدوره بمختلف الأنظمة السياسية و الاقتصادية 

و لهذا نلاحظ أن هذا الأسلوب لم يعرف تطورا كبيرا خلال فترة الستينات و السبعينات    
بسبب النظام الذي كان متبع آنذاك , و لكن مع تبني الجائر لنظام اللبرالي في سنوات 

و تخفيف العبء  الثمانيات فقد أعيد الاعتبار إلى أسلوب الامتياز كآلية لتسيير مصالح العامة
على الإدارة العامة و دليل ذلك صدور نصوص تنظيمية و تشريعية التي تنص على أسلوب 

 .1الامتياز
, سواء كانت بسيطة كإنشاء مرفق عام واستغلاله و لكن امتياز المرفق العام يأخذ عدة أشكال  

 .( الأوللب و هذا ما يظهر من خلال عقد الامتياز و عقد الإيجار) المط
و يحمل العقد عدة اتفاقيات وهذا ما نميزه في عقود البوت التي ترتبط بإنشاء المرافق الأساسية أ

المتعلقة بالبنية التحتية ذلك لضخامة المشروع و عجز الدول النامية من إنشاءها ,   و الجزائر 
 اني(.على غرار العديد من الدول فقد استعملت كل أشكال تفويض المرافق العامة )المطلب الث

 
 
 

                                                 
 . 714-712سبق ذكره , ص  أ. ناصر لباد ,الوجيز ... , مرجع - 1
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لجأ الإدارة العامة إلى أسلوب التعاقد مع الخواص عن طريق تفويض المرافق العامة , ذلك ت  

بإنشاء مرفق عام واستغلاله لكن تبقى الدولة صاحبة السلطة و تستعمل فيه امتيازات السلطة 
 العامة.

و من بين عده العقود نميز عقد الامتياز الذي يعتبر اتفاق يبرم بين السلطة المفوضة وصاحب 
الامتياز من اجل إنشاء و استغلال مرفق عام تحت نفقة هذا الأخير ذلك بمقابل مالي يتلقاه 

   من المنتفعين من المرفق و الذي هو عبارة عن إتاوات .
كان يتعامل  الإداريةكغير من العقود  الإيجارعقد ود هو و هنالك نوع اخر من هذه العق      

انه و بما يخص النص عليه صراحا ضمن النصوص  إلىبه من قبل السلطات العامة , 
القانونية , فقد تم ذكره على سبيل المثال  في أخر تعديل لقانون الصفقات العمومية بموجب 

 .1العمومية و تفويضات المرفق العام  المتعلق بتنظيم الصفقات 742-11مرسوم الرئاسي رقم 
و لهذا سنتطرق إلى عقد دراسة عقد الامتياز من ناحية المفهوم و الآثار المترتبة عنه) الفرع 

 , ثم التطرق أيضا إلى عقد الإيجار الماهية و أثاره ) الفرع الثاني ( .( الأول
 

 .لقانونية ثم الآثار المترتبة عنهالفرع عن مفهوم عقد الامتياز و طبيعته اسنتطرق في هذا  
 

2  
 : , و نذكر منها عقد الامتيازل فيار تعوضع لقد اجتهد الفقه في التعريف الفقهي :  -
: " الامتياز اتفاق تكلف الإدارة بمقتضاه شخصا طبيعيا بأنه  احمد محيوو قد عرفه الفقيه    

أو اعتباريا بتأمين تشغيل مرفق عام , و رغم انه عبارة عن صك تعاقدي فانه دراسته ترتبط 

                                                 
نشاط الإداري ( , دراسة مقارنة , الطبعة  -د. طاهر حسين , القانون الإداري و المؤسسات الإدارية ) التنظيم إداري - 1

 . 712,ص  7002الأولى , دار خلدونة لنشر و توزيع , الجزائر , 
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أيضا بالنظرية العامة للمرفق العام لان هدفه هو تسيير مرفق عام ,ودراسته تدخل ضمن نطاق 
أسلوبا لتسيير يمكن الامتياز بتولي شخص يسمى  العقود ودراسة المرافق العامة باعتباره

 صاحب الامتياز أعباء المرفق خلال فترة من الزمن ,فيتحمل النفقات و يتسلم الداخل الوارد من 
 1منتفعين من مرفق " .

و تسيير المرافق  إدارةعلى انه : " من طرق  محمد بعلي الصغيرالدكتور  أيضاو عرف  
المتعاقدة و الملتزمة مع شخص خاص  الإدارة, تتمثل في تفاق  اريةالإدالعامة و عقد من عقود 
و تسيير و تشغيل احد المرافق العامة لمدة معينة ومقابل رسوم  الإدارةعادة يقوم الملتزم مع 

    . 2يتقاضاها من المنتفعين والمستعملين للمرفق العام , مع تحمل مخاطر ذلك ربحا أو خسارة "
المسيرة للمرفق العام  الإدارةتبرمه  إداري,عقد  بأنهنستنج  ت لعقد الامتيازومن هذه التعريفا   

 هذا ما تطرق إليه الأستاذ لمدة معينة مقابل رسوم و مع احد الخواص لاستغلال مرفق عام 
 ناصر لباد في تعريفه للعقد الامتياز .

 la concession duما يسمى كذلك التزام المرفق العمومي  أو: " بان الامتياز  بأنه
service public  اتفاق  أو, هو عقدc’est contra ou une convention  الإدارة, تكلف 

 البلدية بموجبه  أوالولاية  أوسواء كانت الدولة  l’administration concédanteالمانحة 
شخصا معنويا من القانون العمومي)البلدية( او من القانون الخاص  أوشخصا طبيعيا )فرد( 

, بتسيير و استغلال مرفق عمومي  le concessionnaireيسمى صاحب الامتياز شركة( )
و متحملا  أموالههذا المرفق مستخدما عماله و  بإدارةلمدة محددة , و يقوم صاحب الامتياز 

تسيير المرفق العمومي ,  أيالمسؤولية الناجمة عن ذلك . و في المقابل القيام بهذه الخدمة 
يحدد في العقد , ,يدفعه  une rémunérationلامتياز مقابل مالي يتقاضى صاحب ا

 3المنتفعين بخدمات المرفق .
 التعريف التشريعي :  -

على انه :" الامتياز تعهد السلطة المفوضة للمفوض  742-11عرفه في المرسوم الرئاسي     
غلاله و إما تعهد له اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة مرفق عام , واستأو  منشآتله إما انجاز 

                                                 
 . 440احمد محيو , مرجع سبق ذكره, ص  - 1
 . 12, ص  7002, دار علوم للنشر و توزيع , الجزائر ,  الإداريةالعقود  د. محمد بعلي صغير , - 2
 . 121-124أ.ناصر لباد , الأساسي .... , مرجع سبق ذكره , ص  - 3
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فقط بالاستغلال المرفق العام, يستغل المفوض له المرفق باسمه وعلى مسؤوليته تحت مراقبة 
السلطة المفوضة ويتقاضى على ذلك أتاوى مستخدمي المرفق العام , يمول المفوض له الانجاز 

 و اقتناء الممتلكات و استغلال المرفق العام لنفسه " .
-12من الامر  04قوانين ندها قد عرفت عقد الامتياز و من بينها المادة و بالرجوع البعض ال

 و متضمن قانون المياه على انه : " يقصد بالامتياز بمفهوم  1112يونيو  11المؤرخ في  12
 قصد  1القانون عقد من عقود القانون العام , تكلف بموجبه شخصا اعتباريا عاما او خاصا

 مومية.ضمان أداء خدمة ذات منفعة ع
و قد اجتهد القضاء في وضع تعريفا دقيقا لعقد الامتياز و ذلك بموجب قرار مجلس دولة 

,  11117و رقم الفهرس  11117/7004تحت رقم  01/02/7004الجزائري الصادر بتاريخ 
تمنح  إداريالدولة هو عقد  لأملاكعقد الامتياز التابع  أنحيث ما جاء في حيثياته : "  أهمو 

الوطنية بشكل  لأملاكسلطة الامتياز المستغل ,بالاستغلال المؤقت لعقار تابع بموجبه ال
 .محدد متواصل ,مقابل دفع اتاوة و لكنه مؤقتا و قابل للرجوع فيه "استثنائي و يهدف 

 . خصائص عقد الامتياز 7
 من التعريف السابقة نستنتج خصائص عقد الامتياز و هي كالأتي : 

ن طرق إدارة المرافق العامة التي قد تلجأ إليها الدولة إذا اعتقدت أنها يعد الامتياز طريقة م -
الطريقة المناسبة و المثالية لإدارة هذا المرفق , و قد تختار الإدارة هذه الطريقة مباشرة بعد 

 تقرير إشباع الحاجة الجماعية .
ش يتضمن الامتياز مساهمة احد أشخاص - باع حاجة القانون الخاص بإدارة مرفق عام وا 

  حيث يكون محل الامتياز دوما إشباع حاجة جماعية على درجة من الأهمية.’ جماعية 
ينفي عنه صفة مرفق عام عن طريق الامتياز لا  إدارةالقانون الخاص  أشخاصتولي احد  -

المرفق العام , بل يبقى محتفظا بهذه الصفة , و تبقى الإدارة العامة مسؤولة عن هذا المرفق 
دارت  .2ه حسنة , ويتولى الملتزم إدارة المرفق تحت إشراف و رقابة الإدارة الدائمة و المستمرة وا 

                                                 
كلية الحقوق  د. عباسة طاهر ,ملتقى آليات سير المرفق العام , لطلبة السنة الثانية ماستر قانون إداري ,انظر محاضرات  - 1

 . 04, ص  7070/7071مستغانم ,  جامعة عبد الحميد بن باديس ,, اسية والعلوم السي
 وبعدها . 122أ. أكثم وجيه عبد الرحمن سليمان , مرجع سبق ذكره , ص  - 2
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ة محدودة من الزمن و يتم تجديدها وفق فترة محدودة يتفق عليها أطراف إن الامتياز يمنح لمد -
 , لمنح السيد عامر معمرو  بلدية صيادةعقد الامتياز , و مثال ذلك في عقد المنعقد ما بين 

 التابع لبلدية صيادة وفق عقد الامتيازتسيير سوق الجملة للخضر و الفواكه  الأخيرهذا 
مدة منح حق الامتياز حددت لمدة سنة من العقد السالف الذكر : "  07بحيث تنص المادة 

( سنوات ابتدءا من 23( قابلة للتجديد خلال فترة محددة بثلاث )22واحدة )
 .1" 32/22/0202إلى غاية  22/20/0221:
 :. أركان عقد الامتياز 3
 تتمثل أركان عقد الامتياز في ثلاث أركان ريسة و ممثلة في :     
: أن عقد الامتياز يضم وجوبا جهة إدارية ممثلة في الدولة , الولاية و البلدية  الأطراف -

 وتسمى بمانحة الامتياز .
شخصا معنويا أو طبيعيا من و طرف الثاني المتمثل في صاحب الامتياز الذي يكون أما 

 أشخاص القانون الخاص . 
: ينصب عقد الامتياز على الإدارة مرفق العام عادة ما يكون اقتصاديا , فلا يتصور المحل  -

أن تعهد الإدارة لأحد الأفراد أو الشركات بإدارة مرفق إداري بكونه مرفق سيادي ولما في ذلك 
 .من خطورة تمتد أثارها لفئة المنتفعين 

الشكل : أن نقل المرفق العام لأحد أفراد أو شركات يتم بموجب وثيقة رسمية تتضمن جميع  -
 .2الأحكام المتعلقة بتسيير المرفق و ضمان أداء الخدمة و التي تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة

س و بالرجوع إلى المثال السابق , نجد أن إدارة العامة لبلدية صيادة و على رأسها رئي  
المجلس الشعبي البلدي قد وضع عقد إداري يضمن جميع الأحكام و شروط لسير سوق الجملة 

حقوق و واجبات صاحب الامتياز ) مراقبة الوزن و القياس , للخضر و الفواكه من تحديد: 
...( و حتى حقوق وواجبات البلدية مانحة الصيانة و النظافة . إعلان التسعير , أعمال

 . الامتياز
 

                                                 
 . 7انظر الملحق, عقد منح الامتياز لتسيير سوق الجملة للخضر و الفواكه لبلدية صيادة عن طريق المزاد العلني, ص  - 1
 . 211, ص  7002ف , الوجيز في القانون الاداري , الطبعة الثانية , جسور للنشر و التوزيع , الجزائر , عمار بوضيا - 2



 في الجزائر التفويض كأسلوب جديد لتسيير المرفق العام                                           الفصل الثاني

 

53 

 

لأنه قرار  ةلقد أشار الفقهاء لتعدد طبيعة عقد الامتياز منه ما يقول انه ذو طبيعة تنظيمي  
صادر عن إرادة الإدارة و تمنح بموجبه حق تسيير مرفق عام الذي هو تحت مسؤوليتها لأحد 

ومن يرى  حقق شروط عقد العادي,الأشخاص و هنالك رأي أخر يرى انه ذو طبيعة تعاقدية لت
وطبيعة  , تعاقدية  انفراديةبأنه عمل مختلط , و منه نميز أن عقد الامتياز هو ذو طبيعة 

 مزدوجة , و سنتطرق إليها كالأتي :
  : انفرادية ) عمل من جانب واحد(. طبيعة 1

 عام انه عمل من المرفق ال حيث ينظر الى الالتزام سادت هذه النظرية في الفقه الألماني    
جانب واحد و هو الإدارة , و بناء عليه فان حقوق و التزامات الملتزم تحدد ليس بناءا على عقد 

 و إنما على العمل القانوني المنفرد .
واعتبار أن الالتزام عمل منفرد فان هذا الأخير هو الذي تبرر سلطة الجهة الإدارية في سحب 

 .1ق و التزامات الملتزم بإرادتها المنفردةالالتزام أو تعديله أو تعديل حقو 
و منه وفق هذه النظرية فان عقد الامتياز هو عمل من جانب واحد صادر من طرف الإدارة   

و بسلطتها المنفردة , بحيث تحدد حقوق و التزامات الملتزم دون الرجوع إلى هذا الأخير وذلك 
ذلك بتعديل في عقد الامتياز أما  بموجب عمل قانوني ) مثل قرار رئاسي( و لها الحق في
 بتعديل في حقوق و التزامات أو سحب الالتزام من الأساس.

 إزهاقابينما تزهق مركز الملتزم  الإدارةتقوي مركز  لأنهاهذه النظرية  إلىو قد وجه النقد    
لغائهالتدخل في كل وقت لتعديل شروط الالتزام و  للإدارةتخول  إذكبيرا   لىإ, وذلك يؤدي 2 ا 

 الدور الفعال الذي يقم به لسير المرفق العام . إلى إنكارهامساسها لحقوق الملتزم و 
 طبيعة التعاقدية: .7
عقد الامتياز هو من العقود المدنية  أنعلى  ) في فرنسا و مصر (أخرو قد أخد اتجاه      

قد تستعملها  على هذا القول تجريد الإدارة من بعض السلطات التي. ويترتب لإحكامهاويخضع 

                                                 
 . 107,ص  7017د.حماده عبد الرزاق حماده , النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام , دار الجامعة الجديدة , سنة  - 1
 . 102مرجع نفسه , ص  - 2
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" العقد تجاه الملتزم مثال ذلك سلطة التعديل و هذا نتيجة إعمال مبدأ العام في العقود المدنية 
  1شريعة المتعاقدين"

و عليه فان عقد الالتزام ليس سوى عقد من العقود يتضمن السماح للملتزم باحتلال الدومين   
فق , ويترتب على القول بان عقد العام و الحصول على بعض الرسوم من المنتفعين بالمر 

الامتياز هو عقد مدني على رغم من تعلقه بمرفق عام على انه يتضمن اشتراطات لمصلحة 
المنتفعين بالمرفق تقررها السلطة العامة لصالحهم بما ينشىء لهم حقوقا قبل الملتزم وقبل 

 2في القانون المدني . السلطة العامة , و ذلك وفقا لنظرية الاشتراط لمصلحة الغير المعروفة
 طبيعة مزدوجة ) مركبة( :   .2
 . دوجي " لهذه الفكرة هو الفقيه " رأول من أشاو   

بحيث أن الالتزام ذو عمل مزدوج ,أي يحتوي على شق تنظيمي و شق تعاقدي ز ففي مواجهة 
 العلاقةالمنتفعين تصرف الامتياز بمثابة قانون المرفق تحكمه أحكام تنظيمية لكنه عقدا في 

  القائمة بين مانح الامتياز و صاحب الامتياز .
أن عقد الامتياز له طبيعة تنظيمية اتجه المنتفعين و طبيعة تعاقدية بين السلطة هذا يدل 

 . 3المانحة للامتياز و صاحب الامتياز ) ملتزم(
ود بن أو أحكاما( في الواقع un acte mixte بحيث يتضمن هذا العمل المزدوج ) مختلط 

بالجوانب المالية في تنظيمية , فالبنود التعاقدية هي التي تتعلق خاصة  أخرىتعاقدية و 
الامتياز , وكذلك مدته على عكس البنود التنظيمية )اللائحية( فهي تلك التي تتعلق بتنظيم و 

 سير المرفق لاسيما ما يتعلق بموضوع المرفق و علاقة هذا الأخير بالمرتفقين .
و يترتب على التميز ما بين البنود , على ان البنود التعاقدية لا يجوز تعديلها بالإرادة المنفردة 
لمانح الامتياز , أما البنود التنظيمية ) اللائحية (  يمكن تعديلها بالإرادة المنفردة لمانح الامتياز 

نظرية فعل الأمير دون استشارة صاحب الامتياز ,لكن يحق لهذا الأخير من جهة أخرى طبقا ل
   .  4أن يطالب بالتعويض 

                                                 
 . 02سة طاهر , مرجع سبق ذكره , ص من محاضرات د. عبا - 1
 . 102د. حماده عبد الرزاق حماده , مرجع سابق , ص  - 2
 . 122د. نادية ضريفي , مرجع سبق ذكره , ص  - 3
 . 122-122أ.ناصر لباد , الأساسي ........ , مرجع سبق ذكره , ص  - 4
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 الآثار المترتبة عن عقد الامتياز ثالثا : 
طرق تنفيذه و عقد الامتياز  نشأة , سواء تعلق الأمرعلى عقد الامتياز مجوعة من أثار ينصب 

 .تياز ) العادية أو غير العادية (أو ما تعلق بنهاية عقد الام
 ين العقد بمرحلتين أساسيتين كالأتي :يمر تكو  :عقد الامتياز  نشأة. 2

إن هده المرحلة تعتبر أهم خطوة في إنشاء عقد الامتياز بحيث : اختيار صاحب الامتياز 2.2
أن الهدف من وضع قواعد اختيار صاحب الامتياز هو تمكين الإدارة من اختيار أفضل 

ين لإنشاء المرفق العام العروض و خصوصا من ناحية الفنية و المالية , و بذلك أكفأ المتقدم
دارته و صيانته , ويتحقق ذلك من خلال تطبيق مبادئ العقلانية الشفافية و تكافؤ الفرص  وا 

 والمساواة و حرية المنافسة .
 . 1بذلك فان أفضل طريقة لاختيار المتعاقد تتم عن طريق المناقصة العمومية و     
جديد لمنح الامتياز و ذلك عن  جراءإفانه ظهر  247-1402انه بصدور التعليمة رقم  إلا

مرشحين و يعتبر مبدأ المنافسة ذو قيمة لبين اطريق المزايدات التي تضمن منافسة اكبر 
 أوسعنظم بذلك صورة  أوقانونية من خلال تكريس ذلك في الصفقات العمومية بصفة صريحة 

مبدأ المنافسة  إلى ضافةبالإالمانحة للامتياز  الإدارةالاختيار في يد  إجراءاتو تنطوي على 
  . 2النظام الجديد احترامها و العمل بها و التي ارتبطت بالمرفق العاموالشفافية التي فرض 

الذي حدد الشروط المتعلقة بامتياز  04/412من المرسوم التنفيذي  02وهذا ما أكدته المادة    
تياز , و عندما تكزن المزايدة انجاز المنشات القاعدية لاستقبال إجراءات المزايدة في منح الام

 .3غير مثمرة يمنح الامتياز بالتراضي 
عن طريق  سواءبعد اختيار صاحب الامتياز بالطرق القانونية عقد الامتياز :  إبرام 0.2

 يتم الإعلان عنه و يتم إتمام الإعلان عن طريق العقد .عن طريق التراضي  أوالمنافسة 

                                                 
 . 172ص انظر نادية ضريفي , التحولات .......... , مرجع سبق ذكره ,  - 1
انظر نادية ضريفي , المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة و هدف المردودية حالة عقود الامتياز , اطروحة دكتورة ,  - 2

 . 710, ص  7011-7011كلية حقوق , جامعة يوسف بن خدة, جزائر 
لشروط المتعلقة بامتياز , متضمن ا 7004سبتمبر  70المؤرخ في  04/412من المرسوم التنفيذي رق  02المادة  - 3

 . 20, ص  27المنشات القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرق ,ج ر رقم العدد 
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شروط الذي يحتوي على كافة بنود المالية و الرقابية وشروط إن عقد الامتياز يتضمن دفتر ال  
 استغلال المرفق. 

و هذا ما يحتويه عقد منح حق الامتياز لتسيير سوق الجملة للخضر و الفواكه لبلدية صيادة 
 .ن طريق المزاد العلنيع
تعلقة لتنفيذ عقد الامتياز لابد من إبراز حقوق وواجبات سواء الم :تنفيذ عقد الامتياز .0

 صاحب الامتياز أو بالإدارة المانحة للامتياز.
 : حقوق وواجبات صاحب الامتياز 1.7

إن الالتزام الرئيسي لصاحب الامتياز هو تأمين سير المرفق العام , ويجب ان يقو بهذا 
الاستغلال بنفسه , و بالتالي لا يجوز التنازل عن حقوق و الالتزامات المترتبة عن الامتياز الى 

من عقد  21ير إلا بإذن السلطة العمومية مانحة الامتياز ,  هذا ما نصت عليه المادة الغ
 امتياز سوق الجملة للخضر و الفواكه التابع لبلدية صيادة بحيث :" التنازل ممنوع منعا باتا " 

, احترام القواعد الأساسية التي تحكم سير المرافق العمومية يقع على عاتق صاحب الامتيازكما 
ت هي السهر على استمرارية المرفق العام و المساواة في المعاملة بين المنتفعين من خدماو 

 .المرفق و قابلية المرفق للتكيف
كما يجب على صاحب الامتياز, الامتثال للمراقبات التقنية و المالية التي يقوم بها مانح 

  .1الامتياز
 2العقد تضمن في المواد من  أنمتياز نجد و بالرجوع إلى المثال السابق المتعلق بعقد منح الا 

 : يليعلى واجبات صاحب الامتياز و التي تتمثل في ما  71المادة  إلى
بواسطة وكيل  أويجب على صاحب الامتياز لتسيير سوق الجملة للخضر و الفواكه بمفرده + 

 مندوب عنه ...............
 ( .12+ يجب مراقبة الوزن و القياس ) مادة 

 ن التسعيرات  و دفع الحقوق .+ إعلا
 .2+ امن و نظافة السوق و أعمال الصيانة و التأمين 

                                                 
 . 122أ .ناصر لباد ,الأساسي ...... , مرجع سبق ذكره , ص  - 1
 .02إلى  02انظر ملحق, مرجع سبق ذكره, ص  - 2
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 و فيما يخص حقوق صاحب الامتياز تتعلق أساس بالجانب المالي و تتمثل في :
: و يعتبر من أهم التزامات الإدارة المتعاقدة و كذلك من أهم  الحصول على مقابل مالي. أ

 دف هذا الأخير هو الحصول على الربح .حقوق المتعاقد معها . لان ه
 و يثمل المقابل المالي في رسوم يتقاضاها صاحب الامتياز من المنتفعين من المرفق العام.

: أن المقابل المالي المحدد في العقد مبدئيا لا يمكن تغيير,  احترام التوازن المالي للعقدب. 
 المتفق عليه . بالثمن هفعلا صاحب الامتياز أن ينفذ جميع التزامات

طيع تحملها و قد ستتغيرت كفلة تنفيذه لالتزاماته و لا ي إذاانه قد يطرأ تغيير في ذلك سواء  إلا
بظروف  أو( ,  الأميرالمانحة للامتياز ) و هذا ما يسمى بنظرية فعل  الإدارةتكون صادرة عن 

 .1فيها ) نظرية الظروف الطارئة (  للإدارةلا دخل 
جهة المانحة للالتزام المرفق العام لها  أن :مات الإدارة المانحة للامتياز حقوق و التزا 7.7

لها الحق  أنكامل الحرية في اختيار المتعاقد معها نظرا للطابع الشخصي لعقد الالتزام ,كما 
المنفردة دون اللجوء  بالإرادة, كما يحق لها تعديل الشروط اللائحية في العقد  الإشرافالرقابة و 

 كالأتي : 2و يحق لها أيضا سلطة توقيع العقوبات على الملتزم ملتزم معها ال إلى
 أشار: يعتبر من أهم سلطة التي تمارسها الإدارة مانحة الامتياز, و قد  حق الرقابة التوجيهأ. 
بة و التوجيه مقرر لها بالنس الإشرافحق الرقابة و  على أن ماجد راغب حلوذلك الدكتور  إلى

و تكمن الرقابة في الرقابة  3الإدارية و لو لم يتم ذكره في شروط العقد صراحة لمختلف العقود
  .على أعمال و الرقابة المالية أيضا 

 بلدية صيادةو بالرجوع إلى المثال السالف الذكر نجد انه تضمن حق الرقابة التي تتمتع به 
 :تمثلت جلها في  12إلى  31المواد من في  باعتبارها صاحبة الامتياز

داخل  النظافةو  الأمن+ للبلدية الحق في المراقبة و المتابعة و مراعاة مدى تطبيق قواعد 
 وبمحيط السوق 

                                                 
 . 714أ. ناصر لباد , مرجع سبق ذكره , ص  - 1
 . 122حماده عبد الرزاق حماده , مرجع سبق ذكره , ص د. - 2
 . 141, ص  ع نفسهمرج - 3
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حديد مختلف مبالغ حقوق + بلدية صيادة و باعتبارها المالك الحصري للسوق لها الحق في ت
المبالغ خاصة بالمربعات و المحلات المغطاة بسوق الجملة للخضر و الفواكه , هذه  الإيجار

 تحدد ضمن دفتر شروط خاصة بهذه المحلات .
 ببنود دفتر الشروط .لجنة مكلفة برقابة مدى التزام صاحب حق الامتياز  إنشاء+ يمكن للبلدية 

ممارسة حق المتابعة و المراقبة تفوض ممثلا عنها بصفة دائمة على  إطارالبلدية و في + 
ير دورية عن حال السوق و كذا أعوان من اجل مستوى سوق الجملة للخضر و الفواكه يعد تقار 

المحافظة على الممتلكات وجميع المعطيات حول تدفق البضاعة و التغيرات اليومية مع إفادة 
    .1مختلف مصالح الدولة المختصة بالإحصائيات المطلوبة 

له, وللإدارة سلطة كاملة في توجيه تنفيذ العقد و في الرقابة على تنفيذه في مختلف مراح
 ويعترف غالبا بهذه السلطة إما في مضمون العقد أو بصفة ضمنية .

ديل حد ما بسلطة تع إلى الإدارة: تتمتع ب. سلطة تعديل شروط العقد بالإرادة المنفردة للإدارة 
 أحكام العقد بصفة انفرادية .

حتم و لكن سلطة التعديل لابد أن تجد بعض من الحدود لأنه إذا كانت المصلحة العامة ت
 .2تكييف العقد , فإنها لا يمكن أن تتجاهل حقوق و مصالح صاحب الامتياز

لا يخرج عن عقد الامتياز عن كونه عقدا :  سلطة توقيع العقوبات على صاحب الامتيازج. 
من العقود الإدارية التي يجوز للإدارة بصددها سلطة توقيع الجزاء ,فإذا ما أخل الملتزم 

أن تستعمل هذه السلطة و توقع عليه بعض العقوبات التي تبدأ بالغرامة  جاز للإدارة هبالتزامات
المالية و تنتهي بإلغاء العقد , و هذه السلطة يعترف بها للإدارة حتى و لو لم تذكر في شروط 

 . 3العقد 
بصورة جسيمة أن تفسخ  ه: يجوز للإدارة إذا أخل المتعاقد معها لالتزامات د. سلطة فسخ العقد

و حتى في حالة عدم ارتكابه لخطأ إذا كان الفسخ مبنيا على مقتضيات المصلحة العامة العقد أ
 و متطلباتها إما بقرار فردي أو بقرار تنظيمي.

                                                 
 . 1انظر ملحق, مرجع سبق ذكره , ص  - 1
 . 712-717أ.ناصر لباد ,الأساسي .......... , مرجع سبق ذكره .ص  - 2
 .112أ. اكتم وجيه عبد الرحمن سليمان , مرجع سبق ذكره , ص  - 3
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: عقد الامتياز كغير من العقود الإدارية محددة المدة ينتهي بانتهاء . نهاية عقد الامتياز2
وانه أما بتعسف من صاحب الامتياز و الالتزام , إلا انه في بعض الأحيان قد ينتهي قبل أ

 إخلاله لالتزاماته أو خارج عن إرادته و إنما من سلطة الإدارة لاسترجاع الفرق و تسييره بنفسها.
انه ينتهي الامتياز بانتهاء العقد و وبعد انتهاء المدة  الأستاذ ناصر لبادوهذا ما أشار إليه    

على طلب احد الطرفين أو بسب تغير في صاحب المحددة له أو بفسخه من قبل القاضي بناء 
الامتياز أما تنحية هذا الأخير بسبب ارتكابه خطأ جسيم أو بسب تنازله لشخص أخر أو الشراء 

 .1و بانتهاء الامتياز , تنتقل إدارة المرفق إلى الإدارة مانحة الامتياز , مع التعويض..
منه على حق الفسخ العقد الم يحترم  44 و 42المثال السابق , نجد في المادة  إلىبالرجوع و 

رجاع إدارة مرفق إلى البلدية.  21صاحب الامتياز نص المادة  يجار مرفق( وا   ) منع التنازل وا 
 

   
 
يعتبر عقد الإيجار من أشكال تفويض المرافق العامة في الجزائر , وذلك بعد صدور مرسوم   

( , و تحديد أولا)الإيجار, و لهذا سنتطرق في هذا الفرع إلى مفهوم عقد  742-11ي رقم رئاس
 الفرق بين عقد الإيجار و الامتياز .

 

 .لتحديد مفهوم عقد الإيجار سنتطرق إلى تعريفه ثم ذكر خصائصه و أخيرا أركانه
2 : 

لقد عرف الفقه عقد إيجار على انه : " عقد تكلف بموجبه شخص عمومي تعريف الفقهي :    
شخصا أخر يسمى المستأجر لاستغلال مرفق عمومي لمدة معينة مع تقديم إليه المنشآت 
والأجهزة ,و يقدم المستأجر لتسيير و استغلال المرفق العام مستخدما أمواله في مقابل تسيير 

 . 2مرفق عمومي " 

                                                 
 . 7012سبق ذكره , ص ناصر لباد , مرجع  - 1
 . 127نادية ضريفي , مرجع سبق ذكره , ص  - 2
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لأحد الأشخاص من العامة  الإدارةذلك العقد الذي تعهد بموجبه  بأنه أيضاويمكن تعريفه 
القطاع الخاص بتسيير مرفق عمومي , بحيث أن هذه  الأخيرة تجهزه بكل الإمكانيات 
المطلوبة, ومقابل ذلك يقوم المستأجر تسيير المرفق العام بعماله و ذلك بتقديم للإدارة مقابل 

ة عن إتاوة يتلقاها من منتفعين من المرفق .و في حين يلزم بصيانة المرفق إذا اقتدت مالي عبار 
 الضرورة .  

المرفق العام باهتمام من المشرع الجزائري في  الإيجارعقد  يحض: لم  تعريف التشريعي  
 السابق , وهذا ما يتضح من غياب نصوص تشريعية تنص على هذا النوع من العقود .

التي عرفته : " تلك الاتفاقية التي من  247 02-14را و عند صدور تعليمة رقم إلا انه مؤخ
خلالها يخول شخص عام تسيير مرفق عام لشخص أخر و الذي يضمن استغلاله تحت 

 مسؤوليته , و في المقابل يدفع المستأجر للمؤجر مقابل الإيجار " .
على عقد الإيجار, وأن  الذي نص صراحة 742-11إلى حين صدور المسوم الرئاسي رقم 

, دلالة على رغبة الدولة امالمشرع الجزائري صنف هذا الأخير من أشكال تفويض المرفق الع
 .1في الاستعانة بالقطاع الخاص في تسيير المرفق العام

السالف الذكر على انه:" تعهد  742-11من مرسوم الرئاسي رقم  710حيث نصت المادة 
تسيير مرفق عام و صيانته ومقابل إتاوة سنوية يدفعها له, السلطة المفوضة للمفوض له ل

 .2ويتصرف المفوض له حينئذ لحسابه و على مسؤوليته " 
منه على أن :  14في نص المادة  111-12وجاء تعريفه أيضا ضمن المرسوم التنفيذي رقم 

عام مقابل "الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له تسيير و صيانة المرفق ال
إتاوة سنوية يدفعها لها , و يتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر و تحت رقابة 

 . 3جزئية من السلطة المفوضة "
 : خصائص عقد الإيجار .0

نستنتج أن لعقد الإيجار عدة  111-12من المرسوم التنفيذي رقم  14بالرجوع إلى نص المادة 
 خصائص كالأتي : 

                                                 
 . 11انظر محاضرات د. فاضل الهام , مرجع سبق ذكره ,ص  - 1
 , مرجع سبق ذكره . 742-11من مرسوم الرئاسي رقم  710مادة  - 2
 , مرجع سبق ذكره . 111-12رقم  يمن مرسوم التنفيذ 14مادة  - 3
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 إداريهو عقد  الإيجار أنبحيث : ة العامة نفقات إنشاء المرفق العام تحمل السلط 2.0
المرفق العام ويلتزم بموجبه المفوض له  لإقامةتتولى فيه السلطة المفوضة التمويل بنفسها 

 سنوية للسلطة المفوضة. أتاوىبتسيير المرفق العام وصيانته مع تحمل كل المخاطر و يدفع 
نما يقوم بتسيير مرفق عام مجهز بكل ومنه فان المفوض له لا يق  ع عليه عبء الإنشاء وا 

 المنشئات الضرورية على عكس ما يكون في عقد الامتياز.
سنة هي مدة طويلة  11: إن ما يمكن ملاحظته أن مدة الاتجار المحددة ب العقد مدة  0.0

ما يلزمه بالقيام على المرفق المفوض , وهو نسبيا ,وهذا يعني أن المفوض له يكونه حقا عينيا 
 بالترميمات الكبرى أي الصيانة الكبرى التي يحتاجها المرفق العام الإقليمي المفوض .

ويتجاوز التزامه القيام بالصيانة الصغرى التي تقع على المستأجر عادة , خاصة وانه في عقد 
تعد سلفا من  الإيجار لا يقوم بانجاز أو اقتناء ممتلكات ضرورية لقيام المرفق المفوض و التي

 .1قبل السلطة المفوضة 
: يستلزم المستأجر في عقد الإيجار المرفق العام بتأدية مبلغ محدد إلى  مقابل مالي 3.0

المؤجر ) شخص عام( مقابل استعماله للمنشآت العائدة لهذا المرفق و الذي يتحمل الشخص 
 العام جميع النفقات المتعلقة بإنشاء و إقامة المرفق.

ستلزم على المستأجر إيداع للسلطة المفوضة مبلغ محدد في العقد و هو عبارة عن و لهذا ي
إتاوة سنوية, و هذا الأخير يتلقاها من المنتفعين من المرفق العام مقابل استعماله للمنشئات 

 الأصلية للسلطة المفوضة.
  عناصر عقد الإيجار:. 2
على عناصر مهمة لانشاءه و متمثلة فيما  إن عقد الإيجار و كغيره من العقود الإدارية يحتوي  

 يلي : 
التي تتصرف لحساب الشخص المعنوي  المفوضة: تتمثل في السلطة أطراف عقد الإيجار 2.3

الخاضع للقانون العام و المسؤول عن المرفق العام و هي عبارة عن الجماعات الإقليمية 
و هو الشخص الذي يـأخذ  لهالمفوض والمؤسسات العمومية التابعة لها. و من جهة أخرى 

 على عاتقه مسؤولية تسيير مرفق عام وصيانته .
                                                 

 . 112, مرجع سبق ذكره ,ص عبد الصديق الشيخ  - 1
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المرفق العام على صيانة وتسيير  الإيجار: ينصب عقد مرفق العام  الإيجارموضوع عقد  0.3
و عتاد  ومنشآتمرفق العام  إقامةو  إنشاءء بالمرفق العام فقط . فالمستأجر لا يتحمل ع

 الخاصة بتسيير.
الشخص المعنوي للمفوض له ) المستأجر( مرفقا عاما جاهزا لتسيير وصيانته إذا بحيث يسلم 

 اقتضت الضرورة ويكون ذلك وفق دفتر شروط .
:إن المفوض له و في عقد الإيجار ملزم بتأدية مبلغ محدد تأدية جزء من مبلغ المالي  3.3

 .1 ومتمثل في شكل إتاوة سنوية يقوم بجمعها من مرتفعين من مرفق العام
باعتبار إن المستأجر)المفوض له( خاصة في عقد الإيجار لا يقوم بانجاز أو اقتناء ممتلكات 
ضرورية لقيام المرفق المفوض و التي تعد سلفا من قبل السلطة المفوضة ,وكان من الأفضل 
لوان المنظم )المشرع( حدد مبلغ الإيجار عن طريق المزايدة أفضل من الأتاوى السنوية ,لأنه 

ا هو متعارف عليه فان الأتاوى دائما تكون زهيدة و رمزية ,مما يمكن جعلها أكثر نجاعة .و كم
بالتالي فان استهداف التحقيق من التمويل المركزي من الخزينة العمومية للهيئات المحلية 

 . 2يستدعي أن يكون عقد الإيجار منظما بطريقة المزايدة 
 

باعتبار أن كل من عقد الإيجار و الامتياز, عقدين ذو طبيعة إدارية و في نفس الوقت شكل 
 . تفويض العقدي للمرفق العام من أشكال

يتشبهان في درجة الرقابة و الخطورة بحيث أن كل من عقدين تم عليه الرقابة الجزئية من فانه 
قد و طريقة دفع المقابل المالي و تجهيزات المرفق قبل السلطة المفوضة. و يختلفان في مدة الع

 العام و ولاستخلاص هذه الفروق نقسمها إلى ثلاث أبواب:  
 
 

                                                 
مونة مقلاتي ,فاضل الهام , التفويض كآلية لتسيير المرافق العمومية بين حتمية التوجه الاقتصادي و ترشيد الإنفاق العام ,  - 1

 . 4, ص  7012نوفمبر  72, يوم  01مداخلة " إيجار المرفق العام أسلوب جديد لتسيير في الجزائر, جامعة باتنة 
 .111صديق الشيخ , مرجع سبق ذكره وص عبد ال - 2
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 الباب الأول : من حيث منح مقابل المالي 
يلتزم المفوض له )مستأجر( بدفع مقابل مالي للإدارة ) إتاوة سنوية( من  الإيجارإن في عقد 

 . حصيلة ما يتلقاه من المنتفعين 
كاملا و ليس ملزم أن  هفان صاحب الامتياز يحتفظ بالمبلغ الذي يتقاضا الامتيازأما في عقد 

 يدفع لإدارة أية مبلغ .
 الباب الثاني : من حيث إنشاء المرفق العام 

وتأسيس  إحداثانه يقوم صاحب الامتياز من حيث المبدأ  الامتيازمن المتعارف عليه في عقد 
فالمستأجر يقوم باستغلال  الإيجارفي عقد  أماام على نفقته الخاصة و استغلال المرفق الع

 المرفق .و تجهيز  الأساسيةالهياكل  إنشاءالمرفق العام و تسييره فقط فهو غير مسؤول عن 
 الباب الثالث : من حيث مدة العقد 

الامتياز يمنح لمدة تكون أطول لان المفوض له إي صاحب الامتياز هو المكلف بإقامة 
المشروع و حتى يتمكن من استرجاع ما أنفقه من أموال في سبيل إقامة المشروع , بينما في 

 من المرسوم التنفيذي  14عقد الإيجار عادة يمنح لمدة اقصر و هذا ما نصت عليه المادة 
 .1 111-12رقم 

 

BOT

 
شكل من أشكال تفويض المرفق العام في الجزائر, وهو  (BOT) يعتبر عقد البوت         

لشخص  الإداريةالجهات  إحدى أوطريقة جديدة لامتياز المرفق العام حيث بموجبه تعهد الدولة 
 " بشركة المشروعتسمى " ةأجنبي أوشركة وطنية  أومن القطاع الخاص كان شخصا طبيعيا 

بعد  الأخيروفي  المالية الخاصة , و استغلال مرفق عام بذمته إنشاءتفوض لها مهمة و 
ماله  رأسجمع  إعادةاستغلال المرفق خاصة ما تعلق بالبنية التحتية كالمطارات و الجسور و 

ملي المرفق العام التي يقدمها مستع إتاوةتتجسد في  أموالالمستعمل و جني فوائد و عائدات من 
                                                 

 . 12-12د. فاضل الهام , مرجع سبق ذكره ,ص  - 1
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تتم نقل ملكية المرفق العام إلى الدولة أو إحدى الجهات  (BOT) المراد بطريقة تعاقدية البوت 
 الإدارية و ذلك بدون مقابل .

عالميا تلجأ إليه معظم دول العالم و من بينها الجزائر,  (BOT) قد أصبح نظام البوت و     
بية لهذا النوع من التعاقد لت ىغالتها العام لهذا تلجأ ذلك بسبب العجز التي تعاني منه في ميزاني

 خاصة ما تعلق بالبنية التحتية التي تحتاج ميزانية ضخمة . الأفراداحتياجات 
الضرورة للسماح بمشاركة الخواص في استغلال هذا النوع من المرافق  ألحتلهذا  و    

 وط.شروط و ضمان المنصوص عليها في دفتر الشر بموجب العمومية 
لابد من تطرق أولا إلى تحديد مفهوم عقد البناء و التشغيل ونقل  هذا النوع من العقدبو للتعريف 

 ) الفرع الأول( ثم تحديد الآثار المترتبة عليه ) الفرع الثاني(. (BOT) الملكية 
 

BOT
عقد البوت على انه : " هو الطريقة أخرى للامتياز  سماحمحمد بو الأستاذ لقد عف      

المرافق العامة معروفة خاصة في الدول الانجلوسكسونية و الذي يعد نظاما نوعيا يتمثل في 
إسناد لمؤسسة خاصة بناء و استغلال و تجهيز مرفق عام , خلال فترة محددة و إرجاعه مجانا 

 .1للسلطة التي أبرمت العقد " 
الأساسي من إبرام عقد التشغيل و البناء و نقل الملكية هو تحقيق المصلحة العامة و والهدف   

 تلبية حاجيات الإفراد و مساهمة القطاع الخاص للنهود بالاقتصاد الوطني .
)أولا( ,ثم ذكر خصائصه  (BOT) تعريف عقد البوت  إلىو عليه سنتعرض في هذا الفرع 
 . (BOT) القانونية لعقد البوت  )ثانيا( و أهميته )ثالثا( ,و طبيعة

BOT
 : كالأتي  BOT لقد اجتهد الفقه و القضاء في وضع تعريف حول عقد البوت

 
 

                                                 
 . 70محمد بوسماح , مرجع سبق ذكره , ص  - 1
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 :  (BOT) تعريف الفقهي لعقد البوت .2
أـنه : " نظام من نظم تمويل  (BOT)  يعرف عقد البناء و التشغيل و نقل الملكية    

إلى شخص من أشخاص القانون الخاص يطلق  الدولةنية الأساسية حيث تعهد مشروعات الب
بموجب اتفاق يسمى ) اتفاق الترخيص( , تلتزم شركة المشروع  شركة المشروععليه في العمل 

و يرخص بمقتضاه بتصميم و بناء مرفق من مرافق البنية الأساسية ذات الطابع الاقتصادي , 
ا المشروع و تشغيله بنفسها أو عن طريق الغير و يكون بتملك أصول هذلشركة المشروع 

 .1تشغيل خالصا لها نحو يمكنها من استرداد تكلفة المشروع و تحقيق هامش من الربح " 
 إلىالقيام بمشاريع ضخمة تعهد بها الدولة  إلىحديث يستهدف  إداريعقد  بأنه أيضاو يعرف 

مرفق عام و تشغيله لحسابها الخاص , لمدة  اءبإنشللقيام  الأجنبية أوالشركات الوطنية  إحدى
من الزمن على أن تلتزم بنقل ملكية إلى دولة أو الهيئات العامة بعد انقضاء المدة المتفق   

 . 2عليها
على انه : " اتفاق مالك او من يمثله  BOTقد عرف المجتمع الفقه الإسلامي عقد آل و      

دارتهاأة منش إقامةمع ممول ) شركة المشروع( على  حسب  أو, و قبض العائدة منها كاملا  وا 
 مال المستثمر مع تحقيق عائدة معقول , ثم  رأسالاتفاق , خلال فترة متفق عليه بقصد استرداد 
 .3تسليم المنشأة صالحة للأداء المرجو منها " 

  : (BOT) تعريف التشريعي لعقد  .0
ين و لوائح خاصة به تعرفه و تؤطره و إن عقد البوت و كغير من العقود لم يحضا بقوان   

تحدد مجالات تطبيقاته و شروط انعقاده ... وغيرها, بل أكثر من ذلك لم يعرف تسمية عقد 
 البوت في مختلف تشريعات التي مر بها المشرع الجزائري . 

إلا أن المشرع الجزائري لم يغفل عن هذا النوع من العقود لدرايته بمدى نجاعته في الميدان 
 لاقتصادي . فقد أشار إليه ولو ضمنيا في بعض القوانين. ا

                                                 
,رسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على  BOTنقلا عن وليد مصطفى الطراونة, التزامات المتعاقد مع الإدارة في عقود  - 1

 . 72, ص  7014العام , كلية الحقوق , جامعة الشرق الأوسط ,  درجة الماجستير في القانون
 . 147د.نادية ضريفي , مرجع سبق ذكره , ص  - 2
( في إنشاء و إدارة المرافق العمومية , مجلة كلية الشريعة BOTد.احمد بشناق , توظيف عقد البناء و التشغيل و النقل ) - 3

 . 214, ص  7012الإسلامية و القانون , العدد الأول , 
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و بالرجوع إلى هذه القوانين نرى أن المشرع الجزائري قد ارتبط مفهوم عقد البوت دائما بمفهوم 
المتعلق بالمياه ,  17-01من قانون رقم  12و هذا يظهر من خلال نص المادة  الامتياز

 الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه والمنشئات: " تخضع كذلك  أنبحيث نصت المادة على 
والهياكل التي تعتبر ملكا يرجع إلى الدولة بدون مقابل بعد نفاذ الامتياز أو تفويض للانجاز 

 1والاستغلال المبرم مع الشخص الطبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص " 
أشار إلى نقل الملكية المرفق إلى  و في مضمون نص المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري قد

,وتعلق  BOTالدولة بعد نهاية العقد و ذلك بدون مقابل و هذا يعتبر احد خصائص عقد البوت
 هذا الأخير بالامتياز التي تمنحه الدولة لأحد الأشخاص القانون العام أو الخاص .

هرباء و توزيع بالكالمتعلق  01-07من قانون رقم  02ما جاء به في نص المادة  أيضاو 
الغاز على انه: " ينجز المنشات الجديدة لإنتاج الكهرباء و يستغلها كل شخص طبيعي أو 

 .2معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام, حائز رخصة استغلال " 
و منه فان الجزائر و كغيرها من الدول التي تعاني عجز في ميزانيتها  و عدم قدرتها على   

 .     الضخمة خاصة ما تعلق بمرافق البنية التحتية كطرقات السيار)سريعة( إنشاء جميع المشاريع 
و مثال ذلك , تحلية مياه البحرخاصة في مجال التعاقد , فقد استعملت هذا النوع من أسلوب    

محطة تحلية مياه البحر بمستغانم , والتي تم تنفيذها من قبل شركة المشروع المكونة من شركة 
Fomento de constructions y Contratais SA (FCC)   و  %72الاسبانية بنسبة

الاسبانية كذلك و بنفس النسبة و الشركة الجزائرية  OHL obrascon Huart Lainشركة 
 سنة كاملة. 71باسلوب الامتياز التي وصل الى مدة  (BOT) و فق عقد البوت  AECللطاقة 

 دولية : ( وفق لجان و منظمات BOTتعريف عقد البوت ) .3
عقود البوت :" هي عبارة عن  أنعلى  المتحدة للقانون التجاري الأممعرفته لجنة وقد   

مجموعة من المستثمرين ا والى احد الكيانات  إلىويل مشاريع تمنحها حكومة ما أشكال لتم
بعبارة ) الاتحاد المالي للمشروع( ,وذلك في شكل امتياز لصياغة مشروع  إليهاالخاصة يشار 

                                                 
,  20. متعلق بالمياه , صادر عن ج ر رقم  7001سبتمبر  4, المؤرخ في  17-01من القانون رقم  12نص المادة  - 1

 . 2ص 
 , متعلق بالكهرباء . 7007فيفري  1, المؤرخ في  01-07من القانون رقم  02نص المادة  - 2
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 إلىو استغلاله تجاريا لعدة سنوات تكون كافية لاسترداد تكاليف البناء  إدارتهين و تشغيله و مع
 .1من العائدات من تشغيل المشروع " مناسبة  أرباحجانب تحقيق 

فعرفته على انه اتفاق تعاقدي يتولى بموجبه احد  " UNIDOلمنظمة اليونيدو "أما بنسبة   
احد المرافق الأساسية للدولة , بما في ذلك عملية التصميم الأشخاص القانون الخاص إنشاء 

والتمويل و القيام بإعمال التشغيل و الصيانة لهذا المرفق , فيقوم هذا الشخص بإدارة و تشغيل 
المرفق خلال فترة زمنية محددة يسمح فيها بفرض رسوم مناسبة على المنتفعين من هذا المرفق 

تزايد عن مبلغ المتفق عليه في العقد , لتمكين هذا الشخص , و أية رسوم أخرى شريطة إلا ت
 من استرجاع أمواله التي استثمرها و مصاريف التشغيل و الصيانة , بالإضافة إلى عائد مناسب 
 للاستثمار و في النهاية المدة الزمنية المحددة يلزم الشخص المذكور أعلاه بإعادة المرفق للدولة 

 . 2يتم اختياره طبقا لقواعد المنافسة  شخص خاص جديد الذي إلى أو
  (BOT) ثانيا : خصائص عقد البوت 

 يتميز عقد البوت بعدة خصائص و هي كالأتي :   
هو   (BOT) : عقد البوت عقد تعاقدي ما بين الدولة و احد أشخاص قانون الخاص  .2

قانون الإداري ,  اتفاق تعاقدي ما بين دولة أو إحدى الهيئات الإدارية و شخص من أشخاص ال
و قد يكون هذا الأخير إما شخصا طبيعيا أو شركة وطنية أو أجنبية , بغرض تمويل لمشاريع 

 تتعلق بالمرافق العمومية لتحقيق حاجيات الأفراد بسبب حجز ميزانية الدولة.
إن المحور الأساسي لعقد البوت هو إنشاء مرافق عامة  :  (BOT) . الهدف عقد البوت 0

 اجيات الأفراد , خاصة المرافق الاقتصادية الأساسية كمرفق المياه و الكهرباء .لتلبية ح
هذا العقد هو تمويل مشاريع البنية  أساس إن: . تمويل مشاريع لإنشاء المرافق الأساسية 3

,    تثمرين في المجال الاقتصادسم عنهذا الاتفاق للبحث  إلى الدولة تلجأ أنالتحتية ,بحيث 
 مشاريع التمنية . إحدىد معهم من اجل تمويل وذلك بالتعاق

                                                 
المرافق العامة ,مجلة المفكر  إدارةمستحدثة في مجال الاستثمار و  تعاقدية كآلية( BOT)دلالي عبد الجليل , نظام البوت  - 1

 . 22, ص  7070سمبر ي, د 2, مجلد  4للدراسات القانونية و السياسية , العدد 
 . 11نقلا عن نادية ضريفي , مرجع سبق ذكره , ص  - 2
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و هذا راجع إلى نقص التي تعاني منه في ميزانيتها و عدم قدرتها على تلبية حاجيات الشعب  
  كإنشاء الطرقات و المطارات.

: من  . رقابة السلطة المفوضة على عقد البوت خلال مرحلتين التشييد و الاستغلال1
مفوضة لها الحق في الرقابة الجزئية على جميع عقود تفويض المتعارف عليه أن السلطة ال

إحدى هذه العقود فلهذه الأخيرة الحق في الرقابة خلال  BOTالمرفق العام , و اعتبار عقد ال 
 مرحلة التشييد المرفق العام لضمان مدى تطبيق الصحيح للاتفاقية المبرمة .

بب المدة الطويلة التي يستغل فيها سل: ذلك ( على شكل امتيازBOTتنفيذ عقد البوت ) . 1
المال الذي أنفقه في تشييد المرفق العام ,و ذلك من اجل السماح لشركة المشروع من استرجاع 

 المرفق و كذا دخل عائدات و أرباح معقولة من المشروع .
 بناء واستغلال ونقل الملكية ,فيلزمعقد  باعتبار انه: ( BOT. إعادة ملكية عقد البوت ) 6

 .أي مقابلشركة المشروع باسترجاع ملكية المرفق العام للدولة في نهاية العقد و بدون 
  BOTأشكال عقد البوت  : ثالثا

برغم من الاستعمال الواسع لعقد البوت , إلا انه هنالك صور عديدة له تلجأ إليها الدول في 
 , BOTالتعاقد بأسلوب ال 

البناء  لعام أو إنشاء و التمويل أو الإيجار أوبحيث جلها محصورة في الاستغلال للمرفق ا
والتملك أو التصميمي و التشييد , إلا أنها تتفق على نقطة أساسية هي إعادة ملكية المرفق 

 و تنحصر فيما يلي : .الدولة المانحة للامتياز العام إلى
و تشييد بموجبه تقوم شركة التعاقد بإنشاء (: BOOTعقد البناء و التملك و التشغيل ) .2

المرفق العام و استغلاله تجاريا و ذلك على حساب نفقتها الخاصة و في نهاية العقد تلتزم 
 شركة المشروع باسترجاع المرفق إلى الدولة صاحبة الامتياز و ذلك بدون مقابل .

تقوم الشركة الخاصة ببناء : ( B.L.T. عقود البناء و التأجير و التشغيل و التحويل)0
و تملكه و تشغله, ثم تؤجره للدولة أو الهيئة العمومية و التي إما تشغله بنفسها أو  المرفق العام

  توكل ذلك لغيرها.



 في الجزائر التفويض كأسلوب جديد لتسيير المرفق العام                                           الفصل الثاني

 

69 

 

: تستأجر الشركة مرفقا عاما  (LROT. عقود الإيجار و التجديد و التشغيل و التحويل)3
قد ثم موجودا أصلا من الدولة أو الهيئات العمومية ثم تجدده وتحدثه و تستغله خلال مدة الع

 تعيد ملكيته للدولة المتعاقدة معها بعد نهاية مدة العقد .
: تقوم الدولة ببناء المرفق العام و هي التي ( BTO. البناء والنقل الملكية و التشغيل )1

تموله ثم تعهد تسييره و استغلاله للخواص ,فهي صورة لخوصصة التسيير , و هذا مفضل 
 .1منه تفويض مرفق  أكثرلسياحية ,ويعتبر عقد خدمات خاصة في مجال الفنادق و المشاريع ا

: هو عقد تقوم بواسطته شركة المشروع صاحبة (BOO. عقد البناء والتملك والتشغيل )5
الامتياز بالإشراف على تشغيل دون نقل الملكية المشروع في نهاية العقد و إنما يتم تجديد 

ى نصيب من الإيرادات التي يحققها الامتياز لمدة معينة أخرى تحصل خلالها الدولة عل
 المشروع مقابل منح الامتياز .

: في هذا العقد يكون مشروع ( MOOT. عقد التحديث و التملك و التشغيل و التحويل )2
البنية التحتية أو المرفق العام موجودا أصلا دون أن تقوم شركة المشروع بانجازه و إنما تتفق 

 ى تحديثه و تطويره مقابل تملكه.مع الدولة مالكة هذا المشروع عل
: في هذا النوع من العقود ( DBFO. عقد التصميم و التشييد و التحويل و الاستغلال )0

تتفق الدولة مع المستثمر على إقامة مشروع البنية التحتية أو المرفق العام وفق الشروط التي 
يسه و في المقابل تبحث عن تحددها الدولة , حيث تتولى شركة المشروع بإقامة المشروع و تأس

تمويل من احد البنوك داخل الدولة مانحة الامتياز آو خارجها , و القيام بتشغيل المشروع وفق 
لضوابط الموضوعة من طرف الدولة مقابل حصول هذه الشركة على إيرادات و عائدات من 

 .وراء تشغيل المرفق العام لتغطية النفقات و تحقيق أرباح مناسبة ومعقولة 
زم لافي هذا العقد يقوم مستثمر بتقديم التمويل ال ( :BFT. عقد البناء و التمويل والتحويل )2

 2مقابل تسديد الدولة لتكلفة التمويل على أقساط للمستثمر. المرفق العام أوالمشروع  لإقامة

                                                 
 . 141نادية ضريفي , مرجع سبق ذكره , ص  - 1
 . 20-21سبق ذكره , ص د.دلالي عبد الجليل , مرجع  - 2
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BOT
مشاريع الحيوية  لإنشاءاض محليا أو خارجيا ,انه البديل الذي يحفظ هيبة الدولة من الافتر  -

تمويل إنشاء أو إدارة تلك تتولى شركة المشروع  إذالتحتية و المرافق العامة  البنيمن 
المشروعات دون أن تتحمل خزينة الدولة أدنى عبء , وفي الوقت ذاته يتحقق المراد من وجود 

 التحتية . البنيالمرافق العامة و الخدمات و 
فاءة وجودة المشروعات التي تنفذ وفق هذه الصيغة لما يمتاز به القطاع العام من رفع ك -

من استثماره و تحصل الربح منه بشكل  المستفيدحرص على الجودة بشكل عام , و كونه هو 
 خاص .

مشاركتهم في بناء الاقتصاد  يساهم في تنمية الحس الوطني لدى المواطنين من خلال -
 الوطني .

 .1, والتي غالبا ما تكون وطنية حجم البطالة لما فيه من تشغيل لأيدي العاملة يقلل من -
 

BOT
, بحيث هناك من يرى انه عقد خاص                BOTلقد اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لعقد   

 ق أو اعقد بل هو تنظيم لائحي .ويخضع لإحكام خاصة ورأي أخر يرى انه ليس اتفا
 و من هنا يظهر الاختلاف في ذلك على النحو التالي : 

عقد البناء و التشغيل و  أنيرى جانب من الفقه عقد البوت هو عبارة عن تنظيم لائحي :  .1
هو عبارة عن تنظيم لائحي ذات طابع اقتصادي يتوجب  إنمانقل الملكية ليس اتفاق و عقد و 

مختلفة قد تتعارض مصالحها , و ليس  أطرافم العديد من الاتفاقيات المتعددة بين تنفيذه ابرا
ــــــــــــــه بحجة ان BOTالصفة التعاقدية لعقد البوت  لإنكارههذا الرأي انتقد  أن إلاطرفين فقط , 

ات الفرعية يالاتفاقيتضمن العديد من الاتفاقيات التي تتعارض مصالح الأطراف , في حين أن 
و لا تؤثر على و شركة المشروع  الإداريةبالعقد الرئيسي بين الجهة  أصلاترتبط في وجودها 
   .2طبيعة التعاقدية 

                                                 
 . 212د. احمد بشناق , مرجع سبق ذكره , ص  - 1
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عقد البوت هو من قبيل عقود  أنيرى البعض عقد البوت من عقود القانون الخاص : . 7
التالي فهو القانون العام . و ب لإحكامالقانون العادي و ليس  لإحكامالقانون الخاص و يخضع 

القانون الخاص  أشخاصالعادية و التي يبرمها بصفتها شخص من  الإداريةعقد من عقود 
تنفي و تنفيذ العقد , وبذلك  إبرام أثناءبحيث يكون طرفي العقد على نفس القدر من المساواة 

و قد استند امتيازات السلطة العامة المخولة للجهة الإدارية المتعاقدة مقارنة بالعقود الإدارية , 
من اجل في العقد  الأخرأنصار هذا الاتجاه إلى انه من مصلحة الدولة التساوي مع الطرف 

 تحفيز المستثمرين على التعاقد معها .
  والتزامها بصفة العادية لها و عدم استعمال أساليبها الاستثنائية كغيره من عقود الإدارية .

المتعاقدة امتيازات السلطة العامة  الإدارةلاكتساب و ذلك :  الإداريةعقد البوت من العقود  .2
 . الإداريةو الاستثنائية الغير الموجودة في القانون الخاص و لهذا يعتبر عقد البوت من العقود 

مشاريع  إطارعقود البوت تتم في  أن الرأيهذا  أنصاريرى عقد البوت ذات طابع دولي : . 4
هذا  أطراف إلىتجارية و بالنظر  أعمالصب على استثمارية اقتصادية ذات طابع دولي تن

العقد فانه غالبا ما تكون هذه العقود مبرمة بين دولة و طرف اجني مثل الشركات المتعددة 
 .1غرب -التي قامت ببناء الطريق سيار شرقالجنسية 

 

BOT

, عقد إداري يبرم بين الدولة مانحة الامتياز و المتعاقد الذي  BOTباعتبار أن عقد البوت     
ية العقد ترجع ايتمثل في شركة المشروع من اجل بناء و تشغيل و استغلال مرفق عام وبنه

 أثـــــــــار BOTملكية المرفق العام إلى الدولة و بدون أي مقابل . و لهذا ينتج عن عقد البوت 
وفي ثم تنفيذ عقد البوت )ثانيا( ( أولا) BOTعقد البوت  إبرامقة طريمختلفة و متمثلة في 

 ( .)رابعاتقييم عقد البوت  (  ثمثالثا) BOTنهاية عقد البوت  الأخير
 
 

                                                 
 .21, ص  مرجع سبق ذكره د.دلالي عبد الجليل, -1
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BOT
التابعة لها  الإداريةاحد الهيئات  أوعقدي يبرم ما بين الدولة  اتفاقوت بباعتبار عقد ال   

جراءاتفي شركة المشروع , ذلك وفق قواعد  متمثل أخروطرف  التعاقد المعمول بها في   وا 
 إبرام إجراءات إلىوت و بعقد ال أطراف إلى, و لهذا سنتطرق في هذا الجزء  BOTعقد البوت 

 هذا النوع من العقود على النحو التالي :
طرفين هما عقد البوت وكغيره من عقود التفويض ويبرم بين  : BOT. أطراف عقد البوت 2

السلطة المفوضة و التي تتجسد في الدولة أو إحدى الهيئات الإدارية التابعة لها , والطرف 
 الثاني المفوض له و الذي يسمى بشركة المشروع , بحيث :

 : الدولة 
 تنشأ العلاقة التعاقدية في عقود البوت بين الدولة مانحة الامتياز و شركة المشروع اذ تعتبر هي 

صلي للمشروع رغم تنازلها عنه خلال فترة تنفيذ العقد لصالح المستثمر من اجل المالك الأ
العقد فقط بل  إبرامدور الدولة لا يقتصر على مرحلة  أنو تشغيله ,حيث  إدارتهضمان حسن 

و الرقابة التي  الإشرافستمر في جميع مراحل انجاز المشروع خاصة من حيث المتابعة و 
في نهاية العقد و هو في  إليهاغاية نقل ملكيته  إلىمختلف مراحله تفرضها على المشروع في 

فانه يقع على الدولة مانحة الامتياز على حالة جيدة صالح للاستغلال , و في مقابل ذلك 
الخصوص توفير المكان الذي يقام عليه المشروع والضمانات القانونية والإجرائية لحماية 

 الاستثمار على أرضها .
  وع : شركة المشر 

تعتبر شركة المشروع ) المستثمر( الطرف الثاني في عقود البوت و هي المكلفة بتصميم وبناء  
و تشغيل المشروع و استغلاله طيلة فترة محددة في العقد ,حيث تتولى بنفسها وتحت مسؤوليتها 

ى الخدمات المترتبة عل الإيراداتمنه من  الاستفادةو نفقاتها الخاصة تشييد المرفق و تشغيله و 
شركة المشروع بعد ذلك بنقل ملكية تلتزم  أنالتي يقدمها طيلة الفترة المحددة في العقد , على 

المرفق العمومي و بصفة نهائية إلى الدولة و هو بحالة جيدة تسمح باستغلاله و تقديمه 
 1للخدمات و تحقيقه للنفع العام .

                                                 
 . 27د. دلالي عبد الجليل, مرجع سبق ذكره ,ص - 1
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 : BOT. إجراءات إبرام عقد البوت 7
لبوت و مجموع الاتفاقيات التي يتضمنها , يتطلب ذلك المرور بعدة مراحل لضخامة عقد ا 

ابتدءا من مرحلة تحديد المشروع ومرحلة دراسة جدوى المشروع إلى مرحلة طرح المشروع 
 للتعاقد .

 تحديد المشروع :  1.7
ذلك تعتبر هذه المرحلة الركيزة الأولى لإقامة المشروع و التي تكفل نجاحه من عدمه. و     

 بقيام بدراسة والقراءة الأولية التي تتكفل بالمحور الشامل حول موضوع المشروع .
مانحة الامتياز بتحديد مشاريع البنية التحتية التي تحتاج  الإداريةتبدأ هذه المرحلة بالقيام الجهة 

  1التي تعاني من سوء تقديم الخدمات أو قصورها تمويل من قطاع الخاص من بين المرافق  إلى
وتقوم في إطار بدراسة فنية و تقنية للمشروع بتحديد مكان إقامته وذلك بالاستعانة بمستشارين 

طير الدراسة حول المشروع مع مراعاة الزمن المستغرق ن لتقييم و تافنيين وماليين و قانونيي
في و ضمان للشركة المشروع بان تستطيع استرجاع رأس مالها الذي أنفقته  لإقامة هذا الأخير

 . ذلك وتمكن من تحقيق أرباح جراء الإتاوة التي تتلقاها من المنتفعين من المرفق 
 هما :  أساسيينتعتمد على شرطان  BOTقابلية تنفيذ عقد ال  أنحيث 

 أن يكون عائد المشروع كاف لتغطية التكاليف و تحقيق أرباح للمستثمرين . -
, لان الغرض من إنشاء هذا 2متناول المنتفعين أن تكون تكلفة الخدمة التي يقدمها المشروع في 

 النوع من المرفق هو التخفيف العبء على المواطنين و ليس العكس .
 :  دراسة جدوى المشروع 0.0 

لهذا المشروع من حيث الموقع  أوليةدراسة جدوى  إجراءبعد تحديد المشروع يتم في مرحلة ثانية 
المتاحة وحجم الموارد  إلى بالإضافة لإقامتهزمة لاالو الحجم و الاحتياجات الفنية و التقنية 

 العائدات ومدى تحقيقها .
و المقصود بدراسة الجدوى هو : " تتمثل في مجموعة الأسس العلمية المستمدة من علوم 
الاقتصاد و المحاسبة و بحث العمليات التي تستخدم في تجميع البيانات و دراستها أو تحليلها 

                                                 
 . 20,ص  7002,دار الكتب القانونية , مصر ,  B.O.Tد. مصطفى عبد المحسن الحبشي , الوجيز في العقود ال  - 1
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ائج تحدد مدى صلاحية هذه المشروعات من عدة جوانب قانونية بقصد التوصل إلى نت
 1وتسويقية و بيئية ومالية واجتماعية ".

 : كالأتيالجدوى مختلف الجوانب و تشتمل دراسة 
علمي لتقييم فكرة المشروع من ناحية الاقتصادية  أسلوب: هي دراسة الجدوى الاقتصادية -

 استثمارية. أفكاروتقديم 
لة في شركة ثمتبدراسة القوانين الدولة المضيفة الم أساسا: تتعلق القانونية دراسة الجدوى -

, و دراية الجيدة  الأجنبيةالدولة التعاقد مع الشركات  بإمكانية الإشارةكمال سبقت  لأنهالمشروع 
 نزاعات مالية .  أييساعد في تفادي  ةالمستخدمبقوانين و عملات 

أكد من عدم تأثير المشروع المزعوم إنشاءه على البيئة وعدم : وذلك لت دراسة الجدوى البيئية -
تأثير مخلفاته على غطاء البيئي ككل مع الاجتهاد للحصول على ايجابيات هذا المشروع في 

 تحسين المظهر البيئي وذلك يساعد في جلب المستثمرين .
د من مدى : تعد من أهم الخطوات لتحديد المشروع ,ذلك بتأك دراسة جدوى التسويقية -

 نجاعته و تأثيره على مجال التسويقي خاصة ما تعلق بجلب المستثمرين . 
: وذلك بدراسة التكاليف المبدئية التي يحتاجها المشروع و كذا قياس  دراسة الجدوى المالية -

 الربح الناتج عن المشروع لاستقطاب المستثمرين .
جميع معلومات حول مكان الذي يتم : وذلك بإحاطة ب دراسة الجدوى الفنية و الهندسية -

 انجاز فيه المشروع و الآلات المستعملة وجميع المستلزمات التي يحتاجها المشروع .
 للأفرادهو تقديم خدمات  BOTالهدف الرئيسي من عقد  إن:  دراسة الجدوى الاجتماعية -

 الاجتماعي . قيل الشروع في انجاز المشروع لابد من التركيز على الجانبوالمجتمع ,لهذا 
: على الرغم من افتقار عقد البوت لنظام القانوني خاص به يبين طرح المشروع للتعاقد 3.0

التي تتضمن  الإداريةللتعاقد , فان اعتباره من قبيل العقود  كيفية طرح المشروع من خلاله
يها في مألوفة في عقود القانون الخاص يجعل من الأحكام المتعارف علشروط استثنائية و غير 

 إبرام هذه العقود تسري عليه خاصة تلك المطبقة في مجال الصفقات العمومية .
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و تقوم الجهة الإدارية بطرح المشروع للتعاقد أما عن طريق طلب العروض كقاعدة عامة او 
عن طريق إجراء التراضي البسيط كاستثناء لوجود مستثمر يستطيع انجاز المشروع و يتميز 

 .1في المنافسة بالصفة الاحتكارية
و شركة المشروع ,  الإداريةعقد البوت بتوقيعه من طرف الجهة  إبرامض يتم يو بعد التفو     

: " تدخل هذه الاتفاقية  04/412من المرسوم التنفيذي رقم  12وهذا ما نصت عليه المادة 
المانحة حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها حرر ب ............. في .......  بين السلطة 

 الامتياز و صاحب الامتياز ." 
و نظرا لخطورة هذا النوع من امتياز ) أي باعتباره عقد مركب يحتوي على عدة اتفاقات (  

من  02فنص المشرع الجزائري على ضرورة إبرامه وفق مراسيم , و هذا ما نصت عليه المادة 
منح الامتياز الخاص بالطرق على انه : ' يصادق على اتفاقية  12/202مرسوم التنفيذي رقم 

 السريعة بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة , بناءا على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين على 
 2التوالي بالداخلية و المالية و الطرق السريعة...' 

BOT
را سواء من جانب الإدارة و بعد إبرام عقد البوت و دخوله حيز التنفيذ , فانه يترتب عليه أثا   

المتعاقد واو من جانب شركة المشروع , و تتجلى هذه الآثار في الالتزامات و الحقوق كلا 
 طرفين .

لتنفيذ العقد لابد على كلا الطرفين احترام جميع قواعد و بنود العقد , ذلك لإنجاح المشروع 
 وم تنفيذه .عالمز 

 ين : و لهذا سنتطرق أولا إلى حقوق كل من الطرف
المتعاقدة و في مواجهة شركة المشروع لديها حق الرقابة  الإدارة:  . حقوق الإدارة المتعاقدة1

مباشرة للملتزم و  أوامرو ذلك من خلال اختيار و سائل التنفيذ و توجه  الإشرافوالتوجيه و 
 هي تتمتع بسلطة التعديل .

                                                 
 . 24د.دلالي عبد الجليل , مرجع سبق ذكره , ص  - 1
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الوسائل التقنية  أنب في ذلك هو بسوت , و البالرقابة بالمعنى الواسع تتفق مع عقد ال إن
و وجود سبب آخر أيضا هو طول مدة الامتياز, و تتجلى هذه والتكنولوجية متجددة باستمرار 

 الرقابة في الرقابة الفنية و المالية و الصيانة و التجديد.
: من بين الحقوق التي تتمتع بها شركة المشروع هو الحق في  حقوق شركة المشروع .7

عقد البوت لأنه هو إذ يعتبر من أهم حقوق شركة المشروع في , مقابل مالي  الحصول على
الباعث الحقيقي على التعاقد لتسيير المرفق العام , كما أن غاية و هدف شركة المشروع من 
هذه الأعمال العديدة و المتتالية و المكلفة هو استثمار رأس مالها بما يؤدي ذلك إلى تحقيق 

 كة مشروع .النفع الخاص لكل شر 
المقابل النقدي يكون في شكل رسوم يتقاضاها الملتزم من  أنو من الثابت في عقود البوت 

سعر الخدمة التي يقدمها المرفق عالية التكلفة ,  أنت الدولة رأ إذا أنهاالمنتفعين بالخدمة غير 
إعادة بيعها فلها أن تتدخل عن طريق شراء الخدمة و و لا تتناسب مع قدرة جمهور المنتفعين ,

إلى الجمهور يعد المقابل المالي في عقود البوت من الشروط التعاقدية التي لا تستطيع الدولة 
 بمفردها تحقيقها .

 أما في ما يخص التزامات كل من طرفين فهي كالأتي : 
 تتجلى في ::  التزامات الإدارة المتعاقدة .2
ع التي تحول دون تنفيذه حتى تتمكن شركة تسليم موقع المشروع خاليا من العقبات, و الموان -

 المشروع بالبدء في تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة.
كما يجب على الدولة توفير لشركة المشروع بعض الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع كالأراضي  -

 و خطوط السكة الحديدية.
يق السماح لشركة مشروع و أيضا يجب على الدولة هو حماية المنافسة العشوائية عن طر  -

 .1واحدة أو أكثر من الاستثمار في نشاط موضوع واحد
: بعد ذكر حقوق شركة المشروع و التي تعتمد أساسا على مقابل . التزامات شركة المشروع 0

المالي الذي تتلقاه جراء استغلالها للمرفق العام , فانه مقابل ذلك لابد على شركة المشروع 
 الذي أبرمته مع الدولة مانحة الامتياز على النحو التالي : بالتزام ببنود عقد 
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تبقى خاضعة لرقابة الدولة  أنها أيالتزام شركة المشروع بعدم نقل المشروع و تنفيذيها بنفسها  -
 المانحة للامتياز .

المحددة في كل مراحل التي يمر عليها  الأوقاتالتزام شركة المشروع بتنفيذ شروط العقد في  -
 , تصميم , تجهيز ..........  إنشاءروع من المش
شركة المشروع بتشغيل المرفق العمومي المفوض و صيانته , فالتشغيل يضمن لها  إلزام -

 . إنفاقهاسترداد ما تم 
 المشروع و تطوره . لإنجاحا المناسبة ذلك يشركة المشروع باستعمال التكنولوج إلزام -
, على 1المرفق العمومي نفسها طيلة مدة انجاز و التشغيل شركة المشروع بدارة مرفق ب إلزام -

   أن عند نهاية العقد تلتزم بإرجاع ملكيته للإدارة المتعاقدة معها .
 

شأنه شان كل العقود الإدارية إما أن تنتهي نهاية طبيعية بتنفيذ الالتزام  BOTعقد البوت      
 ا نهاية غير طبيعية كالفسخ .موضوع العقد أو تكون له

1BOT : 
و نهاية المشروع ينتهي عقد البوت كغيره من العقود الإدارية بانتهاء التزامات كلا المتعاقدين    

 بانجازه و تمكن شركة المشروع من استرجاع رأس ماله و أرباح معقولة .
مدة العقد و تنفيذ عقود الزمنية فانه ينتهي بانتهاء و أيضا باعتبار عقد البوت من طائفة ال

الالتزامات التي تترتب عليه كاملة لاسيما ما تعلق منها بنقل الملكية المرفق إلى الجهة الإدارية 
مانحة الامتياز و إذا استطال أمد تنفيذ العقد الإداري بحيث تجاوز المدة المحددة في العقد فان 

 ن هما :الأمر لا يخرج عن احتمالي
 يكون التأخير لسبب راجع إلى المتعاقد و لذلك يتحمل هو المسؤولية . -
 أن يكون التأخير راجع للإدارة و في هذه الحالة يجب أن تعوض المتعاقد معها. -
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بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد ,ما لم يتم طلب تجديد العقد  BOTومنه ينتهي عقد البوت 
 1فان.صراحة من قبل الطر 

7BOT  : 
الأصل أن يبلغ العقد منتهاه ,ويصل إلى نهاية الطبيعية بتنفيذ المتعاقدين لالتزاماتها الواردة     

 : إلىفي العقد , إلا انه يتم في بعض الأحيان بانتهاء العقد كذلك راجع 
طرفيه و لا مانع من  بإرادة,فالعقد يتكون مشروع  أمر: و هو  2.0
قبل ميعاده باتفاق طرفيه . على أن تعبر الإدارة عن رغبتها بذلك صراحة , وأن يكون ينتهي  أن

لديها من الأسباب ما يبرر ذلك باعتبار هذا الأخير عقد من عقود الإدارية فيه تستعمل الإدارة 
 المتعاقدة امتيازات العامة .

: قد يترتب القانون في بعض الحالات فسخ العقد ,بحيث نص  0.0
 منه ما يلي : 14المشرع الجزائري ضمن قانون المنقصات العامة ف المادة 

 " يفسخ العقد تلقائيا في حالتين : 
 إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رشوة  -

احد موظفي الجهات الخاضعة لإحكام هذه القانون ) أي الحصول على العقد عن طريق إعطاء 
 الرشوة(.

 إذا أفلس المتعاقد و هذا حفاظا على استمرارية المرفق العام. -
في هذه الحالة ينتهي العقد بحكم قضائي ,يكون ذلك في حالة :   3.0

 لقاضي طالبا فسخ العقد.ا إلىاللجوء احد طرفيه 
 .2المنفردة  بإرادتهاالمتعاقدة تستطيع فسخ العقد  الإدارةلان  الإدارةوغالبا ما يكون المتعاقد مع 

                                                 
عة الاولى , دار النهضة العربية , القاهرة و التطور الحديث لعقد الالتزام , الطب B.O.Tد.جابر جاد ناصر , عقود البوت  - 1
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BOT
كغيره من الأنظمة غير متكامل كلية , بحيث يحتوي على مزايا و في  BOTإن عقد البوت   

سس التي تعيبه , و منه سنتطرق في هذا الجزء إلى مزايا و عيوب نفس الوقت يفتقر لبعض الأ
 : BOTعقد البوت 

1  
المستحدثة لسير المرفق العام و لضرورته البالغة في  أساليبباعتبار عقد البوت من    

 النهوض بالاقتصاد الوطني فانه يحتوي على مزايا عديدة نذكر منها ما يلي : 
: حيث يتحمل القطاع للدولة و تنشيط المرافق العامةالعبء على ميزانية العامة  تخفيف -

الخاص تمويل إنشاء المرافق العامة و استغلالها فهو يخفض من عجز الميزانية , و بذلك 
 تجنب الديون الداخلية و الخارجية و بذلك فالمخاطر يتحملها القطاع الخاص .

إلى إنشاء مرافق عامة  BOT: تهدف عقود ال  تضخمإيجاد فرص عمل و تخفيض نسبة ال -
و تسييرها , مما ينتج عنه إتاحة المزيد من فرص العمل ,مما يحد من البطالة و التضخم وخلق 
قاعدة صناعية و خدماتية كإنشاء الطرق و محطات الكهرباء و مجموعة من المرافق الهامة , 

يع تحمل المسؤولية تسيير المرفق بعد نهاية وخلق إطار جديد للعمال و الإطارات و التي تستط
 العقد و انتقال الملكية للدولة.

 فرصة مناسبة  BOT: تعتبر عقود ال توسيع فرص التنمية الاقتصادية و نقل التكنولوجيا -
 لنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية و الإدارة الخاصة بلا شك هي أكثر فعالية وكفاءة من إدارة 

 الدولة .
 : كإنشاء مرفق الكهرباء والطرقات 1 عدد المشاريع ذات المنفعة العامةت -
: مما لا شك أن إدارة الخاصة تتميز بالجودة  تصحيح فعالية القطاع عن طريق الخاص -

وذلك لحنكة تسييرها و انضباطها و احتواءها على الكفاءات , و بالنسبة لعقد البوت فان العمال 
بالرغم من انتقال الملكية المرفق للدولة , وهذا يؤدي بالنهوض و الموظفون يواصلون عمله 

 بالإدارة العامة و ارتقاءها .
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ملكية المرفق العام لا تنتقل كلية للقطاع  BOTلان في عقود ال : الحفاظ على أملاك الدولة -
 الخاص ) المفوض له( و إنما تعود ملكيتها إلى إدارة المتعاقد .

7BOT  
في إنشاء و استغلال المرفق  BOTبالرغم من وجود كل هذه المزايا التي تتمتع بها عقود ال 

 العام و النهوض بالاقتصاد الوطني , إلا انه لها العدد من العيوب أيضا و نذكر منها:
: فكثيرا ما تقتضي مشاركة القطاع الخاص في تقديم الدخول في علاقات تعاقدية متشابكة -

ية الأساسية بالدخول في مثل هذه العلاقات التعاقدية المتعددة يتطلب إنفاق مبالغ خدمات البن
مالية كبيرة من اجل الإعداد و التحضير لمستندات التعاقد , زيادة على ذلك تدريب ممثلين 

 وفنيين و استشاريين و قانونيين وهو ما يستنزف أموالا طائلة بالنسبة للأجهزة الحكومية .
ما يلجأ  الأحيانوذلك في كثير من : لات الخارجية على العملة الوطنية تأثير العم -

السوق المحلي من اجل الحصول  إلى أجنبيا أمالمستثمر )شركة المشروع( سواء كان وطنيا 
الخارج ثم يقوم باستخدام  إلى الأموالالمشروع بدلا من تحويل هذه  لإقامةعلى تمويل اللازم 

و المعدات من الخارج , مما  الأجهزةه من السوق المحلي لاستيراد هذا التمويل الذي حصل علي
حداث الضغط على السيولة المتاحة في السوق الداخلي  الأجنبيةيرفع الطلب على العملات   , وا 

  .1الأمر الذي ينعكس سلبا على العملة الوطنية و يؤدي إلى انخفاض قيمتها 
: و هو من الشروط التي تضعها لكية بالاحتكارارتباط عقود البناء و التشغيل و نقل الم -

شركة المشروع لكي تضمن سيطرتها على السوق , وعدم منافستها في الخدمة التي تقدمها لكي 
تتمكن من استرداد ما أنفقته من أموال , و يترتب على ذلك الاحتكار عدة مساوئ , بحيث إذا 

فيها المشروع تكون ملزمة بشراء الخدمة لم يرتبط المشروع بالاحتكار فان الدولة التي يقام 
المقدمة من المشروع كما هو الحال في مشروع محطات الكهرباء فان الدولة ملزمة بتسديد مبلغ 

الإنتاجية , بحيث يغطي المبلغ نسبة معينة من الطاقة الكهربائية معين في مدفوعات القدرة 
 لها.المنتجة سواء استعملت الدولة هذه الطاقة أم لم تستعم
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: حيث أن مدة التعاقد في عقود البناء و التشغيل و نقل الملكية تمتد الى  طول مدة العقد -
فترات زمنية طويلة , لما يترتب في ذلك من تأخير استفادة الدولة من عوائد المشروع وذلك بعد 

 الانتقال ملكية المرفق العمومي للدولة بعد نهاية العقد .
 1(BOTتتعلق بالجانب الجوهري لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية )ومنه فان هذه العيوب لا  

 و إنما من جانب الممارسات و سوء الاستغلال .
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 خلاصة الفصل الثاني : 
انفتاحا في عدة مجالات أكثر إن التحولات الكبيرة التي عرفتها الجزائر بدخولها موجة       

 لية في تحقيق الصالح العام وتقديم خدمات عالية الجودة للأفراد .بالبحث عن المردودية و فعا
تسيرها لمرافقها ) أسلوب الاستغلال المباشر  يعلى الأساليب العامة ف الإدارة العامة باعتمادو 

نوع من وأسلوب المؤسسة العامة( مما جعلها في صراع لمواكبة جميع التطورات و خلق لها هذا 
 تها العامة.العبء المالي على خزين

فلجأت الإدارة العامة إلى أساليب جديدة و خاصة ذلك عن طريق تفويض و منح الامتياز    
 والسماح لمشاركة الخواص في تسيير مرافقها العامة.

يعتبر امتياز المرافق العامة هو تخلي الإدارة العامة لبعض من صلاحياتها ومهامها لتسيير  
 اص , و قد يتخذ هذا الامتياز عدة أشكال .مرفق عام لأشخاص من القانون الخ

من بينها عقد امتياز المرفق العام فيه تكلف الإدارة شخص من القانون الخاص بإنشاء  
واستغلال مرفق عام لكن يبقى هذا الأخير تحت رقابتها و إشرافها, و هنالك نوع أخر من 

ة المفوضة بتجهيز مرفق عام أشكال التفويض وهو عقد الإيجار المرفق العام فيه تقوم السلط
بكل معدات وتأجره للخواص على أن يقدم لها هذا الأخير جزء من الإتاوة السنوية التي يتحصل 

 عليها من المنتفعين من المرفق العام .
إلا انه نلاحظ في بعض من الدول النامية و من بينها الجزائر التي تكون ميزانية خزينتها    

تكلفة مشاريع المرافق الأساسية ما تعلق بالبنية التحتية كالطرقات محدودة لا تستطيع تحمل 
وكذا مرفق الكهرباء ... وغيرها , و في هذه الحالة تستعمل شكل أخر من التفويض و هي 

وتعرف بعقود التشغيل والبناء ونقل الملكية فيه تقوم السلطة المفوضة  BOTعقود البوت 
رور بعدة إجراءات هامة سواء ما تعلق باختيار هذا تفويض مرفق العام للمفوض له بعد الم

 الأخير أو ما تعلق بإبرام العقد .
بحيث يقوم المفوض له ببناء و إنشاء ثم استغلال المرفق العام على أن يسترجع ما أنفقه 

 ويحقق أرباح معقولة ليقوم في أخير باسترجاع ملكية المرفق العام إلى السلطة المفوضة.
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من العبء المالي على خزينة الدولة و عدم لجوءها هذا النوع من عقود  خففيبالرغم من ما 
المديونية سواء من الخارج أو الداخل إلا انه تلقى نوعا من الانتقادات تتمثل جلها في تأثير 

 العملة الداخلية على العملة الخارجية و الاحتكار الذي يفرضه هذا الأخير.
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 الخاتمة
القول, نجد أن المرفق العام يعتبر كوسيلة بيد الإدارة العامة لتحقيق نشاطاتها وفي خلاصة 

 واتجاهاتها سواء ما تعلق بالحفاظ على استمرارية نشاطها أو تحقيق الصالح العام. 
إلا أن المرفق العام تغير أسلوب إدارة من مرحلة إلا مرحلة أخرى, ففي غضون الدولة المتدخلة 

تي كانت تقوم به الدولة أي الرقابة على نشاط الأفراد فقط دون التدخل في و الدور السلبي ال
 النشاط الاقتصادي الذي كان مسير من قبل الخواص.

الدول و من بينها الجزائر و نبنها للنظام اللبرالي الذي يعرف تدخل التي شهدته بعد التطور  أما
ية التي اعتادا تسييرها كمرفق الأمن أو الدولة في تسيير مرافقها بنفسها سواء المرافق التقليد

المرافق الاقتصادية. فاستعملت الدولة في ذلك أسس النظام اللبرالي المورث, وهو أسلوب 
 المؤسسة العامة بتسيير مرافق. أسلوبالاستغلال المباشر و 

أصبحت  رغم الايجابيات التي كان يقدمها أسلوب اللبرالي إلا انه بعد تطور الحياة الاجتماعية ,
 الدولة مسير فاشل للمرافق العام بسبب عدم مواكبتها لتطورات الحياة.

الجزائر على غرار العديد من الدول النامية باستعمال نظام جديد و فتي للتسيير  تفاتجه     
ألا وهو أسلوب تفويض المرافق العامة ذلك بالسماح بمشاركة الخواص في تسيير المرافق 

تها فقط إلا أن ملكية المرفق العام تبقى للسلطة المفوضة و يكون العمومية و استغلالي
الاستغلال تحت رقابة هذه الأخيرة و إشرافها الدائم . ذلك لتمييز بين التفويض وأنظمة مشابهة 

 صة . صخله كنظام الخ
فعمل المشرع الجزائري على تأطير هذا النظام و يظهر ذلك من خلال صدور المرسوم الرئاسي 

تنظيم صفقات العمومية و تنظيم المرافق العمومية و يليه المرسوم المتعلق ب 742-11رقم 
 المتضمن بتفويض المرفق العام .  111-12التنفيذي رقم 

بحيث انم هذا التفويض يأخذ عدة أشكال , ما تعلق بإنشاء واستغلال المرفق العام أو 
ار, وهنالك شكل أخر و أكثر تطورا في الاستغلال المرفق بعد تجهيزه كعقدي الامتياز أو الإيج

باعتماد استعمال أي إحداث مرفق عمومي جديد غير موجود من قبل كمرافق البنية التحتية 
 .في التفويض BOTعلى عقود البوت 
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والجزائر شهدت عدة استعمالات عديدة لأشكال مختلفة للتفويض , كما سبق ذكره استغلال 
ة باستعمار عقد الامتياز , أو ما تعلق بالمرافق الأساسية سوق الخضر والفواكه التابع لبلدي

 غرب .-كبناء الطريق السيار شرق
و بتحليل لموضوع المذكرة " طرق تسيير المرافق العمومية في الجزائر " توصلت الى اهم 

 النتائج و التوصيات كالأتي : 
 :  . النتائج2
ليدية التي تتمتع بالسيادة المدنية كمرفق استعمال الأساليب العامة في تسيير المرافق التق - 

الحالة المدنية و عدم تفويض للخواص لما فيه من خطورة. وهذا مكان معمول به في نواة الدولة 
 المرافق العامة من قبل المالك بتسيير  الإسلامية

مشاركة الخواص بإنشاء و استغلال المرافق العامة ذلك لابتعاد عن ما يسمى بنظام  -
جميع المرافق و كذا ضمان استمرارية المرفق العام و تحقيق الصالح العام خصخصة 
 للجمهور.

أن استعمال عقد التفويض و بكل أشكاله يؤدي إلى خلق المنافسة ما بين المستثمرين وجلب  -
 اكبر العروض الممكنة .

 :التوصيات . 0
 ته و قصر مدة تنفيذه .ذلك لسهولة معاملا’ تفعيل عقد الإيجار لتسيير المرافق العامة  -
استعمال عقد الامتياز خاصة في المرافق التي تحتاج لتمويل و التي تعجز الإدارة العامة  -

المحدودة ذلك لضمان ملكية المرفق لها و ضمان تحقيق النفع  اعن تسييرها بسبب ميزانيته
 العام.

تعاد عن المديونية خاصة خاصة في المشاريع الكبيرة من اجل الاب botاستعمال عقود البوت  -
من الخارج و كذا إنجاب فرص عمل للحد من البطالة , و استفادة من خبرة و فعالية القطاع 

 . الخاص في تسيير الإدارة
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 قائمة المراجع 
 أولا : المصادر الرسمية 

 الملتقيات : 
مية التوجه مونة مقلاتي ,فاضل الهام , التفويض كآلية لتسيير المرافق العمومية بين حت -

الاقتصادي و ترشيد الإنفاق العام , مداخلة " إيجار المرفق العام أسلوب جديد لتسيير في 
 .نوفمبر 72, يوم  01الجزائر, جامعة باتنة 

 الدساتير:
 10, نشر في الجريدة الرسمية,المؤرخة في  1122دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية لسنة 

 . 24,رقم العدد  1122ديسمبر 
 القوانين التشريعية:

 القانون المدني . , المتضمن 1121سبتمبر 72:المؤرخ في  12-21أمر رقم  -
, المتضمن قانون الإجراءات المدنية  7002فبراير  71: المؤرخ في  01-02القانون رقم  -

 . 7010-7001والإدارية , 
رقم  ,ج ر فيصادر  . متعلق بالمياه , 7001سبتمبر  4: المؤرخ في  17-01القانون رقم  -

20. 
, يتعلق بالبلدية ,الصادر في ج ر, العدد رقم  7011يونيو  20:مؤرخ في  10-11قانون -

 . 7011جويلية  02, الصادرة في  17
,يتعلق بالولاية , الصادر في ج ر, العدد  7017فيفري  71:مؤرخ في  17-02قانون رقم  -

 . 7017ماي  11, الصادرة في  17رقم 
 الرئاسية : المراسيم

, متضمن تنظيم صفقات العمومية 7011سبتمبر  2, مؤرخ في 742-11المرسوم الرئاسي رقم 
 . 7011,  70و تنظيم المرافق العمومية , صادر في ج ر العدد رقم 
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 : المراسيم التنفيذية
, متضمن الشروط المتعلقة  7004سبتمبر  70المؤرخ في ,04/412م المرسوم التنفيذي رق .1
رقم معاملة المسافرين عبر الطرق , الصادر في ج ر, القاعدية لاستقبال و  تآالمنشامتياز ب

 . 27العدد 
, المتعلق بتفويض المرفق  7012أوت  07, المؤرخ في 111-12. المرسوم التنفيذي رقم 7

 . 42العام , الصادر في ج ر , العدد 
  

 ثانيا : المصادر الثانوية 
 الكتب :. 2
محيو , محاضرات في المؤسسات العمومية ترجمة د.محمد عرب صاصيلا , د. احمد  -

 . 7002الطبعة الرابعة, ديوان مطبوعات الجامعية , الجزائر , 
, الشامل  الأولى.اكثم وجيه عبد الرحمان , تنظيم المرافق العام )دراسة مقارنة(, الطبعة أ-

 .7012للنشر و التوزيع , فلسطين , 
ل , الرقابة الإدارية بين علم الإدارة و القانون الإداري , دار الفكر الجامعي حسين عبد العاد. -
 .  7004الإسكندرية ,  ,
.حماده عبد الرزاق حماده , النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام , دار الجامعة الجديدة د -

 . 7017, سنة 
 .7002طبعة الأولى , دار وائل للنشر,د.حميدات قبيلات , القانون الإداري )الجزء الأول(, ال -
و التطور الحديث لعقد الالتزام , الطبعة الأولى ,دار  b.o.tد.جابر جاد ناصر ,عقود البوت  -

 . 7007النهضة العربية , القاهرة , 
عمار بوضياف ,الوجيز في القانون الإداري , الطبعة الثانية, جسور للنشر و التوزيع , د. -

 . 7002الجزائر , 
عوابدي , النظريات العامة للمنازعات الإدارية في نظام الجزائري , الطبعة الثانية ,  عمارد. -

 . 7002الجزائر , 
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عمار عوابدي , قانون الإداري )الجزء الأول( , الطبعة الثالثة , ديوان المطبوعات  د. -
 الجامعية , الجزائر .

نشاط الإداري(  –دارية) تنظيم الإداري طاهر حسين , القانون الإداري و المؤسسات الإد. -
 . 7002دراسة مقارنة , الطبعة الأولى , دار الخلدونة للنشر و التوزيع و الجزائر , 

 . 7002, محمد بعلي الصغير , العقود الادارية , دار العلوم للنشر و التوزيع ,عنابةد. -
نشاط الاداري( , دار العلوم د.محمد بعلي الصغير , كتاب القانون الاداري) التنظيم و ال -

 . 7011, للنشر و التوزيع ,عنابة
د.محمد بعلي الصغير , الوجيز في المنازعات الادارية , دار العلوم للنشر و التوزيع ,  -

 عنابة.
,دار الكتب القانونية ,  .B.O.Tد.مصطفى عبد المحسن الحبشي , الوجيز في عود ال -

 . 7002مصر ,
 . 7010يير المرفق العام والتحولات الجديدة , دار بلقيس و الجزائر, د.نادية ضريفي , تس -
 . الأساسي في القانون الإداري ,الطبعة الأولى ,دار المجدد لنشر و التوزيعأ.ناصر لباد ,  -
الطبعة  -تنظيم الإداري و نشاط الإداري –. ناصر لباد , الوجيز في القانون الإداري أ -

 .7002الأولى ,
 : ة دكتورة. أطروح7
نادية ضريفي , المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة و هدف المردودية حالة عقود  -

 . 7011-7010الامتياز , أطروحة دكتورة , كلية حقوق , جامعة يوسف بن خدة, جزائر 
 :  . مذكرات التخرج3
 : مذكرات تخرج لنيل رسالة الماجستير  
,رسالة استكمالا  BOTالمتعاقد مع الإدارة في عقود وليد مصطفى الطراونة, التزامات   -

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام , كلية الحقوق , جامعة الشرق 
 .7014الأوسط , 

نادية ضريفي , تسيير المرافق العامة و التحولات الجديدة , مذكرة لنيل شهادة ماجستير في  -
 .7002-7002امعة بن يوسف بن خدة, الجزائر , الحقوق و العلوم السياسية ,ج
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 :  مذكرات تخرج لنيل شهادة الماستر  
ربيع أمينة , النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر ,مذكرة لنيل شهادة الماستر في  -

, كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة العقيد آكلي محند أولحاج , البويرة  القانون العام
,7011-7012 . 
بوبنيدر فؤاد, مسيود سلام , طرق إدارة المرافق العامة في الجزائر , مذكرة لنيل شهادة  -

 . 7012-7012, ماي , قالمة 2,كلية الحقوق و العلوم السياسية ,جامعة  القانونالماستر في 
 
 :  المراجع باللغة الفرنسية .1

- A. Mahiou , cours d’institutions administratives,2éme éd ;Pou , 
Algé ;1979. 

- François Meyer ,préparation aux concours, (les modes de gestio des 
S.A) ,paris, 2004. 

 
 :  محاضرات .5
د. عباسة طاهر ,ملتقى آليات سير المرفق العام , لطلبة السنة الثانية ماستر محاضرات  -

مستغانم ,  جامعة عبد الحميد بن باديس ,, ة كلية الحقوق والعلوم السياسي قانون إداري ,
7070/7071 . 

محاضرات الأستاذة شاكري سمية , محاضرات في القانون المرافق العامة , ألقيت على طلبة  -
,  كلية الحقوق والعلوم السياسيةالسنة الثانية شعبة العلوم القانونية و الإدارية )سداسي الأول( , 

 . 7070-7011, سطيف ,  7جامعة محمد لمين دباغين 
محاضرات د.فاضل الهام , محاضرات في القانون إداري )سداسي الثاني( , ألقيت على طلبة  -

 , الجزائر,  1111ماي  2السنة الأولى ) ل م د ( , كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة 
7012-7012 . 
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 : . مجلات 6
( في إنشاء و إدارة المرافق BOTيل و النقل )د.احمد بشناق , توظيف عقد البناء و التشغ -

 . 7012العمومية , مجلة كلية الشريعة الإسلامية و القانون , العدد الأول , 
 إدارةتعاقدية مستحدثة في مجال الاستثمار و  كآلية( BOT)دلالي عبد الجليل , نظام البوت  -

سمبر ي, د4العدد  ,2ية , مجلد مجلة المفكر للدراسات القانونية و السياس المرافق العامة ,
7070 . 

 111-12عبد الصديق شيخ , أشكال تفويض مرفق عام في ظل مرسوم تنفيذي رقم  -
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تنظيم مرافق العامة , مجلة الاكادمية للدراسات الجامعية 

 . 7011,  07,العدد : 17و الإنسانية , مجلد
د البوت و دورها في تسيير المرافق العمومية , مجلة الفكر القانوني سديرة محمد علي , عقو  -

 . و السياسي , العدد الرابع
صبرينة عصام , تسيير المرفق العام في القانون الجزائري , مجلة أبحاث قانونية و سياسية ,  -

 . 7012العدد الخامس , 
 
 مراجع من الانترنت : .0
 

Siirt universitesi ilahiyat fakultesi dergisi.CILT :3.SAYI1   على الساعة  11/01/7071تم فحص الموقع يوم
 مساءا. 12:20
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 قائمة الملاحق
 

: عقد منح الامتياز لتسيير سوق الجملة للخضر و الفواكه لبلدية صيادة عن طريق الملحق 
 المزاد العلني.
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 ملخص الدراسة: 
 

العمومية في التعريف بالأساليب المستعملة في تسيير المرافق  تهدف هذه الدراسة إلى    
الجزائر و أنظمتها المختلفة, سواء ما تعلق بالأساليب العامة)التقليدية( المورثة من النظام 

الأساليب الخاصة لتسيير  . أواللبرالي أي أسلوب الاستغلال المباشر و أسلوب المؤسسة العامة
المرافق العمومية الحديثة و تتمحور في عقود تفويض المرفق العام باعتبارها عقود إدارية تلجئ 
إليها الإدارة العامة قصد تسيير مرفق عام ذلك لعجز هذه الأخيرة , و البحث عن تمويل جددي 

رارية المرفق العام و تحقيق سواء من قبل أشخاص القانون العام أو الخاص بهدف ضمان استم
 الصالح العام.

و الوقوف أيضا على تطبيقات هذه الأساليب من قبل المشرع الجزائري لتحقيق التنمية 
 الاجتماعية و الاقتصادية.

 :والخلاصة من هذه الدراسة انه
وها تستعمل الدولة الأساليب العامة لتسيير المرافق التقليدية )الإدارية( باستعمال موظف     

 إلا,  الأشخاص لأحدعند تفويضها  الأفرادوأموالها , بما في ذلك من خطورة ومساس بحقوق 
المؤسسة العامة الذي يعتبر  أسلوبانه بخصوص المرافق الصناعية و التجارية قد تستعمل 

 العامة. الأساليبضمن  أخر أسلوب
لوجيا , جعل من الدولة مسير و لتكنعلى ا الأفرادانه وبعد تطور الحياة الاجتماعية وتفتح  إلا    

 أسلوبجديدة ,وهو  أسلوب إلىعن تحمل جميع النفقات فلجأت  اميزانيتهفاشل , ذلك لعجز 
واستغلال مرفق العام وتسييره  ويبقى  إنشاءالمفوضة للمفوض له حق  الإدارةتفويض فيه تمنح 

شرافهاتحت رقابة الدولة و  الأخيرهذا   .ا 
عدة أشكال نميز منها عقد الامتياز وعقد الإيجار لإنشاء و استغلال ويتخذ هذا التفويض    

ذلك بمقابل ر مرفق عام أو استغلاله بعد تجهيزه من قبل الدولة و هو معمول في عقد الإيجا
 مالي. و الهدف الأسمى من كل هذا هو تحقيق المصلحة العامة وتقديم خدمات للجمهور.

لنامية التي ميزانيتها لا تستطيع انجاز مشاريع ضخمة وباعتبار أن الجزائر من الدول ا   
كأهم آلية لانجاز  الذي يعتبر BOTكالمرافق الأساسية فلجأت إلى عقد جديد وهو عقد البوت 
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لبنية التحتية في مختلف المجلات , بهدف خفض العبء وتشغيل المرافق العامة التي تشكل ا
 ة. م اللجوء إلى المديونيدالمالي عن الدولة و ع

وقد تطرق المشرع الجزائري لهذه العقود الإدارية بصفة ضمنية في مختلف النصوص التشريعية 
 في مختلف القوانين وكذا المراسيم.

تفويض .4مؤسسة العامة , .2الاستغلال المباشر , .7المرفق العام , .1:  الكلمات المفتاحية
 . BOTعقود البوت .2عقد الإيجار , و الامتياز  يعقد.1,

 

 

Rusemi : 

 This study aims to introduce the methads used in the management of 

public utilities in algria and their various systrms , Whether it is related to the 

public (tradituinal) methods inherited from the liberal system ,i.e. the method of 

direct exploitation and the method of the public institution’s stuyle or private 

methods for managing modern public facilities, and the search for new funding , 

whether by public or private law persons , in order to ensure the continuity of the 

public facility and achieve common good . 

And also stand on the applications of these methods by the algerian legislator to 

achieve socail and economic development . 

The conclusion from this studay is that :  

 The state uses general methods to manage traditional (administrative)  

Facilities ,using its employees and meney , including the danger and infringement 

of the rights of individuals when delegated to a person , howerver with regard to 

industzial and commercial facilities, the method of the public institution may be 

used , which is another method within the general methods. 

   However , after the devlopment of socail life and the opening of individuals to 

technology , he made the state a failed path because its budget was unable to bear 

all the expenses , it resorted toa new method , it is delegation method in which the 

delegated administration grants the debgate the right to establish and exploit the 
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public utility and its management , and the latter remains under the control and 

supevervision of the state. 

   This authorization takes several forms ,among which we distinguish the 

concession contract and the lease contract for the establishment and expoitation of 

a public facility or its exploitation ofter it has been equipped by the state , and it is 

applicable in the lease contract for a financial considerration, the ultimate goal all 

this is to achieve the public interest and provide szervices to the public. 

    Considérant que l’algérie fait partie des pays en développement dont le ludget ne 

lui permet pas de mettre en œuvre de grands ………….. , so i resorted to a new 

contract , which is the contract , whichs is considered as the most impontant 

mechanise for the implementation and operaton of the public utilities that 

constitute the infostructure . with the aim of reducing the financiaf lurden on the 

state and not resorting to indebteness. 

     The algerian legislator has addressed these administrative contracts implicitly in 

various laws as well as decrees. 

      Keywords : public utiliy , direct exploitations method , public institution , 

concession contract , lease contract , BOT contract .    

 


